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د ا   ا   

  



       
 

    
 
 

٥٤٧

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  المقدمة

         بـالوحي        وأيـده ،                      ليظهـره علـى الـدين كلـه  لحـق                                الحمدالله الذي بعث نبيه بالهـدى وديـن ا        

ً وجعــل مــا يــصدر منــه حكمــا فيمــا اختلــف فيــه الخلــق ،       المعجزات           أظهــر صــدقه بــ و َ                                          ً        وكــان  ،َ

ُالتسليم له دليلا على كمال الإيمان والتصديق به وبما يتلى من الآيات ً                                                            ُ ً.   

ُ وتنوعهـا أيـا كـان شـأ�ا ليـدرك                 صـلى االله عليـه وسـلم                          إن المتأمـل في تـصرفات الرسـول    ً                            ُ ً
ٍ وما كان يقر على خطأ ،                      ما كان لينطق عن الهوى                صلى االله عليه وسلم    أنه 

ّ ُ                     ٍ
ّ ُ.   

     قــد                 صــلى االله عليــه وســلم                                                  وإن مــن المتقــرر أن شــريعة االله عــز وجــل الــتي بلغهــا لرســوله 

ٍ كــان يتــصرف في أحيــان كثــيرة                 صــلى االله عليــه وســلم         إلا أنــه  ،ً                    ًكانــت وحيــا مــن االله تعــالى ٍ                        ٍ ٍ

ّحي وقــد يقـــر علــى هــذا وقـــد يــصوب ٍ                            ٍوفي بعــض القــضايا دون انتظـــار لــو ُّ ُ ٍ                            ّ ُّ ُ             تــصرفه مـــن االله ٍ

ُتعالى بوحي يتلى ٍ              ُ ٍ.   

     هــو                 صــلى االله عليــه وســلم                                               وهنــا تــواردت الأنظــار في هــذا ؛ فهــل جميــع مــا يــصدر عنــه 

َّوحي باعتبـار حقيقتـه أو مآلـه ؟ أو أنـه يـصدق عليـه أنـه اجتهـد سـواء أقـر علـى اجتهـاده  ٌ ٌ                                                                             َّ ٌ ٌ
ّأو صوب فيه ؟ ُ            ّ ُ  

ٌ     ٌ حجــة                 صــلى االله عليــه وســلم                           ؛ باعتبــار أن مــا يــصدر عنــه                       وهــذه مــسألة عظيمــة القــدر
ً                                                      ًوأن القــول باجتهــاده المحــض قــد يكــون ســبيلا للقــدح في بعــض أحكــام    ،           يجــب العمــل بــه

ٌ                       ٌ كمـا أن لهـذه المـسألة عـدد  ،                صـلى االله عليـه وسـلمً                                  ًالشريعة وأ�ا وقعـت اجتهـادا مـن النـبي 
ـــ ـــرة والت ـــتي بلغـــت مـــن الكث ـــة والـــشرعية ال               يلفـــت النـــاظر في ً        ً داخل حـــدا                                                  مـــن المآخـــذ العقلي

ٍ، يــــضاف إليــــه أن هــــذه المـــسألة أصــــل مــــؤثر في كثــــير مــــن القــــضايا                 مـــسائل أصــــول الفقــــه
ٌ                                                    ٍ
ٌ

     .                صلى االله عليه وسلمً                                   ًالأصولية وخاصة ما تعلق منها بأفعاله 

                                     ها حقهـا مـن التحقيـق في أصـولها وآثارهـا ؛                              رزت أهمية بحث هذه المسألة وإعطائ      ولذا ب

             بعرضـــــها علـــــى –           في الغالـــــب –                   ت لهـــــذه المـــــسألة اكتفـــــت                       إذ إن الدراســـــات الـــــتي عرضـــــ

ٍ                                                                        ٍظاهرهــا وظــاهر الخــلاف فيهــا دون تحقيــق في منازعهــا ومآلا�ــا ؛ ولــذا فــإن هــذه الدراســة 

ٍستتــــــضمن ســــــدا لهــــــذه الفجــــــوة العلميــــــة في مــــــسألة تكــــــرر عرضــــــها في ً                                                  ٍ             كتــــــب الأصــــــول ً

ِ خاصـــة وأن الدراســـات المعاصـــرة لم تعـــتن باســـتيفا ،                 والدراســـات المعاصـــرة ً                                        ِ            ء الاســـتدلالات ً



       
 

    
 
 

٥٤٨

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ِ                                  ِ كمــــا لم تعــــتن بــــالتحقيق في أصــــول المــــسألة  ،                                وتحقيــــق مآخــــذ الأصــــوليين ومنــــازع آرائهــــم

                             وقـد رأيـت أن تكـون هـذه الدراسـة   .                                      وهـذا مـا تـسعى هـذه الدراسـة إلى اسـتيفائه ،       وآثارهـا

   :        وفق الآتي 

   .      وشروطه  ،                         التمهيد في تعريف الاجتهاد   -

   .               وتحرير محل الخلاف           عليه وسلم      صلى االله                صور اجتهاد النبي   :            المبحث الأول   -

   .                      مآخذ النظر لدى الأصوليين   :              المبحث الثاني   -

   .             قراءة في الأصول  :              المبحث الثالث   -

   .               التأثيرات والآثار  :              المبحث الرابع   -

   .       الخاتمة-

   :                                 وهدفت من هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي 

   .           عليه وسلم      صلى االله                                           جمع ما تفرق في استدلالات الأصوليين في اجتهاد النبي  - ١

  .                                                         تحرير منازع الخلاف بين الأصوليين ومآخذ النظر لديهم في هذه المسألة - ٢

  .                                    توجيه الاستدلالات بما يتوارد على محل الخلاف - ٣

       صـــلى االله                                                        عــرض الأصـــول الـــتي انبنـــت عليهـــا المنـــازع الأصـــولية في اجتهـــاد النـــبي  - ٤

  .          وتقييمها         عليه وسلم

    في                 صـــلى االله عليـــه وســـلم    لنـــبي                                       عـــرض الآثـــار الـــتي تتخـــرج علـــى مـــسألة اجتهـــاد ا - ٥

   .                   ا�الين الأصلي والفرعي

  

ٍ                                                              ٍويعتمــــــد منهجــــــي في البحــــــث علــــــى اســــــتقراء مــــــا أورده الأصــــــوليون مــــــن اســــــتدلالات 

        وبيــان  ،           ومناقــشتها ،      تحليلهــا   و ،                صــلى االله عليــه وســلم            اجتهــاد النــبي       مــسألة ٍ           ٍومناقــشات في 

          وفــــق المــــنهج         الأحاديـــث         وتخــــريج  ،            وعــــزو الآيـــات ،                     ، مـــع العنايــــة بـــالتوثيق             أصـــولها وآثارهــــا

   .            العلمي المتبع

                                                                        وتجدر الإشارة إلى وجود العديد من الدراسـات الـتي تناولـت موضـوع اجتهـاد النـبي صـلى 

              أو في دراســــات  ،ٌ                   ٌ ســــواء في كتــــب المتقــــدمين ،                              االله عليــــه وســــلم ضــــمن مباحــــث الاجتهــــاد

    ثــرت                     في تتبــع الأصــول الــتي أ–ُ           ُ فيمــا أحــسب –                          إلا أن هــذه الدراســة تفــردت  ،        المعاصــرين



       
 

    
 
 

٥٤٩

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                                          كمــا أضـــافت هــذه الدراســـة عــرض الآثـــار الــتي كـــان  ،                           في توجيــه الأنظـــار في هــذه المـــسألة

ً سواء أكان ذلك الأثر مباشرا أم غـير  ،ً                                            ًلمسألة اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم أثرا فيها ٌ                                 ً ٌ
   .ٍ                                      ٍمباشر فيما يعرف بتخريج النظير على النظير

*****  
  تمهيد ال

  في تعريف الاجتهاد وشروطه
  

َ وهــو مــصدر جهــد ،ٌ                 ٌاد افتعــال مــن الجهــد     الاجتهــ َ             َ                   الجــيم والهــاء والــدال   :"               قــال ابــن فــارس  ،َ

     : )٢ (                            ، ومن المعاني المقاربة لهذا المعنى )١ (  " ُ                      ُ ثم يحمل عليه ما يقاربه  ،         أصل المشقة

   .                                   بلوغ الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه–         بالفتح –َ         َ فالـجهد  ،         غاية الشي  : ً   ً أولا 

   . )٣   ( )                      والذين لا يجدون إلا جهدهم (  :              نه قوله تعالى     وم ،             الطاقة والوسع  : ً     ً ثانيا 

   . )٤   ( )         جهد أيما�م (  :                  ومنه قوله تعالى  ، ء                   المبالغة والجد في الشي  : ً     ً ثالثا 

                                                                        وعنـد التأمــل نجــد أن هــذه المعــاني ترجــع إلى المعــنى الــذي هــو الأصــل وهــو المــشقة ؛ فــالمرء 

                    دلان علــى بــذل المــشقة ؛                        كــم أن الطاقــة والوســع يــ ،ٍ                           ٍ لا يــصل إلى غايــة الــشيء إلا بمــشقة

                                     كمـا أن المبالغـة والجـد في الـشيء يورثـان  ،                                    فإن من بذل طاقته تتحصل لـه المـشقة ولاشـك

   .            المشقة والتعب

ٍت كثـــــيرة متقاربـــــة اللفـــــظ ّ                                           ّوأمـــــا الاجتهـــــاد في الاصـــــطلاح الأصـــــولي فقـــــد عـــــرف بتعريفـــــا ٍ                     ٍ ٍ

        يمـــا عـــدا               دون الإيغـــال ف                                         ، وحيـــث إن المقـــام يقتـــضي إيـــضاح حقيقـــة الاجتهـــاد )١ (     والمعـــنى

                                                 

   ).   جهد (     مادة   )    ٢١٠ ص (               مقاييس اللغة  )١ (

     مـــادة   )   ٦٢ ص (             والمـــصباح المنـــير   )    ٣١٥ ص (              والقـــاموس المحـــيط   )    ٤٠٨ / ٤ (           تـــاج العـــروس   :        انظـــر  )٢ (

    ).   جهد (

  .              من سورة التوبة  )   ٧٩ (          من الآية  )٣ (

  .              من سورة المائدة )  ٥٣ (          من الآية  )٤ (



       
 

    
 
 

٥٥٠

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ٍاســتفراغ الوســع في تحـصيل حكــم شــرعي   :                                    ؛ فإنــه يمكــن القـول بــأن الاجتهــاد يعـني    ذلـك ٍ                              ٍ ٍ

   .ٍ                   ٍعملي بطريق الاستنباط

   .ُ                                                ُ يخرج الاجتهاد الناقص الذي لم يستفرغ فيه صاحبه وسعه )             استفراغ الوسع   : (       فقولنا 

   . نٌ                                                    ٌ يشمل تحصيل الأحكام سواء أكان بطريق القطع أم بطريق الظ )    تحصيل   : (       وقولنا 

   .ُ                                   ُ يخرج الأحكام العقلية والحسية والعرفية )ٍ    ٍ شرعي   : (       وقولنا 

   .ُ                         ُ يخرج أحكام العقائد والأصول )    عملي (  :        وقولنا 

ً يخرج أخذ الأحكـام مـن النـصوص مباشـرة أو بحفـظ المـسائل  )              بطريق الاستنباط (  :        وقولنا  ُ                                               ً ُ
   . )٢ (                      وبالكشف عنها من الكتب 

ً                            ً مـــن أهـــل الاجتهـــاد شـــروطا تفـــاوت ِ                                         ِوإذا تقـــرر هـــذا فإنـــه يـــشترط في العالــــم حـــتى يكـــون
     : )٣ (                     ويمكن إيجازها في الآتي ،               الأصوليون في عدها

   ،         والقيـــاس ،                          وهـــي الكتـــاب والـــسنة والإجمـــاع ،ُ                   ُأن يحـــيط بمـــدارك الأحكـــام  :            الـــشرط الأول 

   .                                والاستصحاب، وغيرها من الأدلة المعتبرة

            المـــــراد فقههـــــا    و ،ً                                         ًأن يكـــــون عالمـــــا بآيـــــات الأحكـــــام مـــــن القـــــرآن الكـــــريم  :             الـــــشرط الثـــــاني 

   .                                     واستحضارها عند الحاجة إليها في الاستنباط

                       ويتبع هـذا معرفـة صـحيح  ،ً                                    ًأن يكون عالما بأحاديث الأحكام من السنة  :              الشرط الثالث 

   .ً                                            ًبالنظر في الإسناد والمتن أو تقليدا لأئمة هذا الفنً                         ً السنة وضعيفها إما اجتهادا 

                                                                                                                     

      ، وجمـــــع  )   ١٩٧ / ٤ (    مـــــدي             ، والإحكـــــام للآ ) ٦ / ٦ (         ، والمحـــــصول  )   ٣٨٢ / ٢ (        المستـــــصفى   :        انظـــــر  )١ (

ــــات  ــــات البين               ، والبحــــر المحــــيط  )  ٥١ / ٥ (            ، والموافقــــات  )   ٣٣٢ / ٤ (                                  الجوامــــع مــــع شــــرح المحلــــي والآي

) ٧١٩ / ٦   .(   

   ).   ١٩٧ / ٦ (              ، والبحر المحيط  )   ٢٤٦ / ٣ (      الإ�اج   :        انظر  )٢ (

               ، وروضـــة النـــاظر  )  ٢١ / ٦ (         ، والمحـــصول  )   ٣٨٣  ،    ٣٨٢ / ٢ (        المستـــصفى   :                     انظـــر هـــذه الـــشروط في  )٣ (

               ، وإعـلام المـوقعين  )   ٥٧٥ / ٣ (                   ، وشرح مختصر الروضـة  )   ١٩٨ / ٤ (    مدي             ، والإحكام للا )   ٩٦٠ / ٣ (

   )   ٤١ / ٥ (            ، والموافقات  )   ٢٠٤  ،    ١٩٩   /   ٦ (              ، والبحر المحيط  )  ٨٣ / ٢ (



       
 

    
 
 

٥٥١

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                           ويكفيــه أن يعلــم أن المــسألة  ،         لمختلــف فيــهً                          ًأن يكــون عالمــا بــا�مع عليــه وا  :              الــشرط الرابــع 

   .ٌ                                                          ٌ التي يفتي فيها إما من ا�مع عليه أو من المختلف فيه أو هي نازلة

                ويكفيـه هنـا أن  ،ً                                             ًأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ مـن الكتـاب والـسنة  :             الشرط الخامس 

ٍيعلم أن المستدل به في الحادثة من آية أو حديث غير منسوخ ٍ ٍ                                                   ٍ ٍ ٍ.   

ً                                          ً ويكفيـه أن يكـون عالمـا بـالكلام العـربي وتركيبـه  ،ً                    ً أن يكـون عالمـا باللغـة :             الشرط الـسادس 
  ،                وحقيقتـه ومجـازه ،              ومجمله ومبينـه ،                            فيميز بين صريح الكلام وظاهره ،                ودلالاته على المعاني

   .                           ونحو ذلك مما يتعلق به الاجتهاد

                              بــــأن يفهــــم مقاصــــدها العامــــة مــــن ،ً                          ًأن يكــــون عالمــــا بمقاصــــد الــــشريعة  :              الــــشرط الــــسابع 

   .ً                                                  ً وأن يكون خبيرا بمصالح الناس وأحوالهم وأعرافهم وعادا�م ،             تشريعه الأحكام

ًأن يكــون عــدلا مجتنبــا للمعاصــي الخارقــة للعدالــة  :                الــشرط الثــامن  ً                                        ً ٌ                 ٌ وهــذا شــرط في جــواز  ،ً

ٍ                                                      ٍ فمــن لــيس بعــدل لا تقبــل فتــواه أمــا هــو في نفــسه فيجــب عليــه أن  ،                 الاعتمــاد علــى فتــواه

   .                يعمل وفق اجتهاده

ٍ         ٍر شــيء مــن    صــدو    :                 صــلى االله عليــه وســلم                                  رر مــا تقــدم فــإن المــراد باجتهــاد النــبي        وإذا تقــ

   .ً                                ً دون أن يتلقى شيئا من الوحي فيها                صلى االله عليه وسلم      عنه                 الأحكام التشريعية

ٍّصــدور اجتهــاد مــن أي مــن الــصحابة     :                 صــلى االله عليــه وســلم                       والمــراد بالاجتهــاد في زمنــه  ٍ                             ٍّ ٍ

ٌ                               ٌسواء أكانوا في حضرته أم في غيبته                   صلى االله عليه وسلم           في زمن النبي 
) ١(  .    

  

                                                 

          ، والتحبــــــير  )    ١٤٧٦ / ٤ (                     وأصــــــول الفقـــــه لابـــــن مفلـــــح   )    ٢١٢ / ٤ (             الإحكـــــام للامـــــدي   :        انظـــــر  )١ (

   ).   ٣٠١ / ٣ (                 والتقرير والتحبير   )   ١٢ / ٨ (



       
 

    
 
 

٥٥٢

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

  حث الأول المب
   وتحرير محل الخلافصلى االله عليه وسلمصور اجتهاد النبي 

            صــلى االله عليــه                       ذكــر صــور اجتهــاد النــبي                                    درج الأصــوليون والبــاحثون المعاصــرون علــى        
      الــصور                  وذلــك لأجــل إخــراج  ،          هــذه المــسألة                                 عنــد كلامهــم علــى تحريــر محــل النــزاع في     وســلم

                                                    إلا أن مـن هـذه الـصور مـا لا يتـأتى دخولـه في صـورة المـسألة  ،ً                 ًالتي ليـست محـلا للخـلاف
   .ً                                          ًابتداءا حتى يسوغ إخراجه بعد ذلك عن محل الكلام

ً                                                                       ًولـــذا فإنـــه ربمـــا كـــان هـــذا الإجمـــال ســـببا في توســـيع دائـــرة الخـــلاف والجـــدال والانتقـــال إلى 
   .                 يب الكلام في المسألة                                       الافتراضات العقلية والاحتمالات النظرية وتشع

         وسـنعقب  ،                                                              وسنعرض فيما يلي هذه الصور وفق ما أورده من تقدم في بحـث هـذه المـسألة
   :ً              ً شارة إليه آنفا                                ى ما أوردوه بما يقرر ما تقدمت الإ  عل

ٌ     ٌ  ســواء  ،ٌ            ٌ  الــتي فيهــا نــص        في المــسائل                  صــلى االله عليــه وســلم            اجتهــاد النــبي     :             الــصورة الأولــى
                         أم لبيــان المــراد مــن الــنص  ،ٍ            ٍ  لاســتنباط حكــم–       والــسلام              عليــه الــصلاة –             أكــان اجتهــاده 

   .                 الذي ورد فيه الحكم
                           مــشيرين إلى وقــوع الاتفــاق علـــى  ،                                         وهــذه الــصورة درجــوا علــى إخراجهــا مـــن محــل الكــلام

ٌ                               ٌوعللـوا لـلأول بـأن ورود الـنص مــانع    ،                صـلى االله عليــه وسـلم                        عـدم جـواز وقوعهـا مـن النـبي 
ُ                                  ُتـــأخره عــن جـــواب بعــض مــا كـــان يــسأل عنـــه      وأمــا    : "                إذ يقـــول الآمــدي  ،          مــن الاجتهــاد

   . )١ ( "                                           فلاحتمال انتظار الوحي الذي لا يجوز معه الاجتهاد
                                  لا يحتـاج إلى الاجتهـاد في معرفـة المـراد –                    عليه الصلاة والـسلام –                      وعللوا للثاني بأن النبي 

ٌك واضــح معلــوم لــه                    مــن النــصوص ؛ لأن كــل ذلــ ٌ               ٌ                                بخــلاف غــيره كمــا قــال ابــن أمــير الحــاج  ،ٌ
                     لانتفـــاء تحقـــق التعـــارض  ،ٍ                   ٍ فهـــذا غـــير متـــأت في حقـــه                صـــلى االله عليـــه وســـلم    لنـــبي       وأمـــا ل  :"

     . )٢ ( "                                                         بالنسبة إليه وانتفاء عزوب تأخر المتأخر على المتقدم عن علمه 
   مــن ٍ       ٍمحـل نظـر                  إلا أن هــذا الإطـلاق   ، )٣ (          بـين الأصـوليين      عليهـا ٍ     ٍتفــاق   الا  ُ          ُالـصورة نقـل     وهـذه 

ـــه ا           اد في تحقيـــق                   لحكـــم قـــد يكـــون بالاجتهـــ                                        جهـــة أن بيـــان المـــراد مـــن الـــنص الـــذي ورد في

                                                 

   ).   ٣٧٦ ص (             ، وشرح العضد  )   ٥٩٤ / ٣ (            مختصر الروضة     شرح   :         ، وانظر  )   ٤٠٥ / ٤ (         الإحكام  )١ (

   ).   ٥٣٤ / ٤ (              ، وسلم الوصول  )   ١٨٤ / ٤ (             تيسير التحرير   :         ، وانظر  )   ٣٧٤ / ٣ (                  التقرير والتحبير  )٢ (

         ، والمحـــصول  )   ٦٧٨ ص (               ، وميـــزان الأصـــول  )   ٣٩٢ / ٢ (           ، والمستـــصفى  )    ١٥٨٢ / ٥ (      العـــدة   :        انظـــر  )٣ (

   ).   ٢١٤ / ٦ (        بحر المحيط   وال  )    ٢٠٠ / ٤ (              والإحكام للآمدي   )    ٩٦٩ / ٣ (               ، وروضة الناظر  )  ١٣ / ٦ (



       
 

    
 
 

٥٥٣

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ٌ                             ٌوهــذا النــوع مــن الاجتهــاد جــائز في    ،                                  إذا كانــت دلالــة الــنص ممــا تحتمــل الاجتهــاد   ،     المنــاط
   .ٍ                     ٍ وسيأتي مزيد تقرير لهذا ،                     حقه عليه الصلاة والسلام

   ،ٌ                           ٌ  في المــسائل الــتي لم يــرد فيهــا نــص                صــلى االله عليــه وســلم              اجتهــاد النــبي  :               الــصورة الثانيــة 
   :ٍ                    ٍتتنوع إلى ثلاثة أنواع             وهذه الصورة 
                   نيا ومـــــصالحها والحـــــروب             في أمـــــور الـــــد                صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم        اجتهـــــاده     :           النـــــوع الأول

           وتدابيرها 
   .                                 في تحقيق المناط في القضاء أو الفتيا                صلى االله عليه وسلم        اجتهاده     :   ني          النوع الثا

   .            اء أو الفتيا      في القض     ونحوه                بطريق القياس                 صلى االله عليه وسلم        اجتهاده     :             النوع الثالث
                   وإطـلاق القـول بأنـه  ،                                                        فأما النوع الأول فقد جرى الأصوليون على إخراجه من محـل النـزاع

   ،                                               الاجتهـاد في أمـور الـدنيا ومـصالحها والحـروب وتـدابيرها                صلى االله عليه وسلم         يجوز للنبي 
                        الإجمـاع قـد انعقـد علـى عملـه   :"                         كمـا قـال أبوزيـد الدبوسـي  ،                       بل نقلوا الاتفـاق علـى ذلـك

      لا خــلاف   :"                  وقــال القاضــي عيــاض ، )١ ( "                     بــالرأي في بــاب الحــروب             االله عليــه وســلم    صــلى 
             عليـه الـصلاة –            يجـوز اجتهـاده   :"              وقـال ابـن مفلـح     ،  )٢ (  "                             أنه له ذلك في الأمور الدنيويـة 

   . )٣ ( ً"               ً  ووقع منه إجماعا ،              في أمر الدنيا–       والسلام 
                ع ومحتملاتــه ؛ فــإن                                                        ورغــم نقــل الأصــوليين للاتفــاق هنــا إلا أنــه يجــب تأمــل حــال هــذا النــو

ًفي أمـــور الـــدنيا أو الحـــرب قـــد يكـــون رأيـــا محـــضا لا                   صـــلى االله عليـــه وســـلم            اجتهـــاد النـــبي  ً                                         ً ً
ٍلاقة له بأي حكم شـرعي ع ٍ                    ٍ ٍ وقـد يكـون بيانـا لحكـم شـرعي كمـا لـو كـان ببيـان الإباحـة ،ٍ ٍ ً                                                ٍ ٍ ً،   

ٌحكم شرعي    وهي  ٌ         ٌ ٌ.   
   ،                     اط في القـضاء أو الفتيـاً                                                    ًما النوع الثاني وهو ما كان متعلقا بالاجتهاد في تحقيق المنـ          وأ

           حـــين يـــرى شـــيخ                                                      وهـــذا النـــوع تـــضارب كـــلام الأصـــوليين في حكـــم الاجتهـــاد فيـــه ؛ ففـــي 
  :          فيقـول   ،     هنـا                صلى االله عليـه وسـلم        اجتهاده      جواز                           سلام ابن تيمية أنه لا خلاف في   الإ
            وهـو لا خـلاف  ،                                                            وإنما اجتهاده في الأمور الجزئية قولية أو عملية من باب تحقيـق المنـاط  " 
                              أمــا الأقــضية فيجــوز الاجتهــاد فيهــا    :"               ، وقــال القــرافي  )٤ ( "                      وقــصة داود مــن هــذا البــاب ،  يه ف

                                                 

   ).   ٢٥١ ص (             تقويم الأدلة  )١ (

   ).   ٢١٩ / ٢ (                        نقله عنه في نشر البنود  )٢ (

   ).    ١٤٧٠ / ٤ (             أصول الفقه  )٣ (

   ).   ٥٠٨ ص (         المسودة  )٤ (



       
 

    
 
 

٥٥٤

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                                                    إلا أن مـــن الأصـــوليين مـــن أجـــرى الخـــلاف في كـــل ذلـــك ؛ حيـــث يقـــول  ، )١ (  "        بالإجمـــاع 
               الإمامـــــة والقـــــضاء  ب                  تنحـــــصر فيمـــــا يكـــــون                 صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم        تـــــصرفاته    :"         الزركــــشي 

   . )٢ ( "               والخلاف في الكل  ،       والفتوى
ٍذي يظهـر أن الحكـايتين لم تتـواردا علـى محـل واحـد ؛ فـالأقرب أن مـن صـرح بالاتفـاق    وال ٍ                                                                    ٍ ٍ

         جـرى الخـلاف            وأمـا مـن أ ،                                                  على جواز الاجتهاد كان قصده ما كان من باب تحقيق المناط
                    وفي هـذا الـسياق يـشير  ،                                 كـان مـن بـاب الاجتهـاد بالقيـاس ونحـوه                    في هذا النوع فقصده ما

  :             والـسر في ذلـك   :"                                على جواز الاجتهـاد في الأقـضية بقولـه                        المطيعي إلى السر في الإجماع 
ٌ                                     ٌوهــذا اجتهــاد في معرفــة المحــق مــن المبطــل لا في  ،ٌ                                 ٌأن قــضاءه علــى هــذا الوجــه تــشريع لأمته

               وفــصل الخــصومات لا ٌ                                  ٌ وأن هــذا اجتهــاد في الحكــم بمعــنى القــضاء  ،                 معرفــة الحكــم الــشرعي
     . )٣ ( "                    بمعنى الاستنباط الفقهي 

                      بطريــــق القيـــاس ونحــــوه في                 صـــلى االله عليــــه وســـلم               هــــو اجتهـــاد النــــبي                    وأمـــا النــــوع الثالـــث و
ٌ                                      ٌ فهــذا هــو مــا أشــار إليــه الأصــوليون أنــه محــل  ،ً                                    ًقــضاء أو الفتيــا بمــا يكــون طريقــا للتــشريع  ال

   .                 هنا أو لا يسوغ ؟                صلى االله عليه وسلم                                 للخلاف والنزاع ؛ فهل يسوغ اجتهاده 
ٍ         ٍبـأي طريـق         اجتهـاده             هـذا فيـشمل                                         إلا أن محل الكلام في نظري يجـب أن يتـسع لأبعـد مـن

                إذا كانــت دلالــة ٌ                           ٌ  لبيــان الحكــم فيمــا ورد فيــه نــص-ٌ                             ٌســواء بالقيــاس أو غــيره مــن الطــرق –
ـــدنيا ومـــصالحها والحـــروب       أو ل ،                    الـــنص ممـــا تحتمـــل الاجتهـــاد ـــان أمـــر شـــرعي في أمـــور ال ٍبي ٍ                                           ٍ ٍ

   .                   أو للقضاء أو الفتيا   ،        وتدابيرها
    صــلى            جتهــاد النــبي    ا                  يخــرج مــن محــل الخــلاف هنــا      أنــه                  نــه يجــدر التنويــه إلى  فإ              وإذا تقــرر هــذا 
       صـلى االله            فـلا يقـع منـه    ،ً                                         ًبيانـه للحكـم الـشرعي ابتـداءا بطريـق الاسـتنباط   ب            االله عليه وسـلم

                          ومــن أظهــر الأدلــة علــى ذلــك ، )٤ (                           وهــذا محــل اتفــاق بــين الأصــوليين  ،     ذلــك         عليــه وســلم
   . )٥ ( )ٌ                  ٌ إن هو إلا وحي يوحى *                  وما ينطق عن الهوى  (  :          قوله تعالى

                                                 

   ).   ٢٦٣ / ٣ (              نفائس الأصول  )١ (

   ).   ٢١٩ / ٦ (             البحر المحيط  )٢ (

   ).   ٥٣٤  ،    ٥٣٣ / ٤ (             سلم الوصول  )٣ (

   ).   ٤٧٤ / ٤ (                   ، وشرح الكوكب المنير  )   ٢١٤ / ٦ (              ، والبحر المحيط  )   ٣٥٥ / ٢ (        المستصفى   :        انظر  )٤ (

  .             من سورة النجم  )    ٣،٤ (         الآيتان  )٥ (
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  مآخذ النظر لدى الأصوليين:  مبحث الثاني ال

                                                              لقـــد نحـــا الأصـــوليون إلى عـــرض الخـــلاف في محـــل النـــزاع مـــن خـــلال النظـــرين العقلـــي         
   .                                      عرضوا النظر الشرعي في شقي الجواز والوقوع      كما  ،       والشرعي

                                                                       والذي يظهر لي أن المحك الذي يجب أن تعرض فيه المسألة هو الوقـوع الـشرعي إن وجـد 
ُ                ُ يــضاف إلى هــذا أن  ،                    وازين العقلــي والــشرعي                        الحــاكم علــى مــا عــداه في الجــ          وذلــك لأنــه–

                   قــد وقــع الاضــطراب في                 صــلى االله عليــه وســلم                                    القــول بعــدم الجــواز العقلــي لاجتهــاد النــبي 
   . )١ (      نسبته 

                                                                      إلا أنـه يمكــن أن نعــرض المآخـذ الــتي تجاذبــت أنظــار الأصـوليين في مجــال النظــر العقلــي في 
   .ً                                           ًأثرا في بيان الأصول التي ترجع إليها هذه المسألة      ظتها     لملاح               المسألة، وذلك لأن

   .                       وان الوقوع دليل الجواز ،                                     فمن قال بالجواز العقلي استند إلى الوقوع
                                                                     ومـــن قـــال بعـــدم الجـــواز العقلـــي اســـتند إلى أن القـــدرة علـــى تحـــصيل اليقـــين تمنـــع الأخـــذ 

               علــى تحــصيل اليقــين ٌ      ٌ قــادر                 صــلى االله عليــه وســلم        والنــبي  ،ٌ                   ٌ والاجتهــاد عمــل بــالظن ،     بــالظن
    .  )٢ (                     بانتظار الوحي الصريح 

                                                                               وإذا أردنا أن نوازن بين المأخذين فإنا سنجد أن مأخذ القائلين بالجواز العقلـي أقـوى مـن 
ٍكمــا أن مأخــذ المــانعين غــير مــسلم ؛ باعتبــار أن اجتهــاد النــبي               مأخــذ المــانعين ؛  ّ                                                    ٍ        صــلى االله ّ

    لا                 صــلى االله عليــه وســلم        اد النــبي                   كــالنص ؛ فــإن اجتهــ ،                  يفيــد اليقــين بــالحكم         عليــه وســلم
ــــوم –          يحتمــــل الخطــــأ  ــــد ق ــــى الخطــــأ في –ٍ         ٍ عن ــــد آخــــرين لكــــن لا يقــــر عل ــــه عن ُ وإن احتمل ْ                                           ُ ْ

   .       اجتهاده
ٍ          ٍ فمــن قائـــل  ،                               فقــد تفاوتــت أنظـــار الأصــوليين فيهــا                                وأمــا في مقــام النظــر الـــشرعي للمــسألة

ً ومن قائل بالمنع مطلقا ً،            ً بالجواز مطلقا ٍ                      ً ٍ ومن قائل بالجواز بقيد ،ٍ ٍ                      ٍ ٍ.   
ً                                                          ًأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان متعبــدا بالاجتهــاد، وقــد وقــع منــه             جمهــورهم علــى  ف

ُّذلك، ولا يقر إذا أخطأ في اجتهاده  ُ                               ُّ ُ
) ٣( .   

                                                 

  ،  )    ١٠٩١ / ٢ (          شـرح اللمـع   :      انظـر   .                                                 حيث نسبه بعضهم إلى أبي علي وابنـه أبي هاشـم الجبـائيين )١ (

ٌ                                                                            ٌوفي هــذه النــسبة نظــر ؛ لأن أبــا الحــسين البــصري قــد نــص علــى أن الظــاهر مــن مــذهبهما هــو مــا 
   ).   ٣٤٩ / ٢ (          شرح العمد   :      انظر  .ً                ً  من جواز ذلك عقلا                          حكاه أبوعبداالله البصري عنهما

    ) .   ١٧٧ / ٤ (                ، والإحكام للامدي  )   ٣٥٥ / ٢ (        المستصفى   :        انظر  )٢ (

ُ        ُكمـا نـسب                               وهو الظاهر من مذهب الشافعي،                                    فهو قول بعض الحنفية كالجصاص والأسمندي،،   )٣ (

  =                                                                        لأكثـــــــر الـــــــشافعية واختـــــــاره إمـــــــام الحـــــــرمين والـــــــشيرازي والغـــــــزالي وابـــــــن الحاجـــــــب والبـــــــضاوي



       
 

    
 
 

٥٥٦
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   :           وفق ما يلي       والمعنى ٍ                                                  ٍواستند هؤلاء إلى عدد من المآخذ من أدلة القرآن والسنة 
ُمـــا كـــان لنبــي أن يكـــون لـــه اســرى حتـــى يـــثخن فـــي    ( :            قولــه عـــز وجــل      :ً   ً أولا ٍ                                        ُ      الأرض ٍ

  :                ، وقولـــه عـــز وجـــل  )١ (   )ٌ                                              ٌتريـــدون عـــرض الـــدنيا واالله يريـــد الآخـــرة واالله عزيـــز حكـــيم
   . )٢   ( )َ                                                              َعفا االله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين (

    صـلى ٌ                ٌ وهـي صـريحة في أنـه  ،                           اسـتدل بـه الجمهـور في هـذا المقـام                       وهذه الآيات من أقـوى مـا
ــــه وســــلم ــــوحي لمــــا حــــصل الخطــــأ  ،   خطــــأ             قــــد اجتهــــد وأ            االله علي                                       ولــــو كــــان اتبــــع طريــــق ال

   . )٣ (       والعتاب
                         ووجـه الدلالـة أن االله عـز وجـل   ،  )٤ (   )                       فـاعتبروا يـا أولـي الأبـصار ( :            قوله عز وجـل     : ً     ً ثانيا

ٌأمــر هنــا بالاعتبــار، وهــو أمــر عــام لأولي الأبــصار، والرســول صــلى االله عليــه وســلم أعظــم  ٌ                                                                        ٌ ٌ
                                �ــذه الفـــضيلة، والــدخول تحــت الخطـــاب ً                                     ًالنــاس بــصيرة، وأصــفاهم اجتهـــادا، فكــان أولى

) ٥( .   

                                                                                                                     

                  وأكثـــر الحنابلـــة،  حمـــدُ                                                     ُوالأصـــفهاني وابـــن الـــسبكي، وهـــو مقتـــضى كـــلام الـــرازي، كمـــا نـــسب لأ =

                                                 وابن قدامة والطوفي والمرداوي والفتوحي، وهو مقتضى                     وابن عقيل وأبو الخطاب            أبو يعلى      اختاره و

   .                                                         وهو مقتضى كلام الرازي، وأتباعه، واختاره بن الحاجب، والآمدي .            كلام ابن مفلح

         والعدة  ، )   ٣٤٧ / ٢ (             وشرح العمد  ، )  ٩١   / ٢ (                وأصول السرخسي  ، )  ٩٣ / ٢ (        الجصاص     أصول  :      انظر 

             في أصــــــول الفقــــــه            والتمهيــــــد  ، )   ٣٩٧ / ٥ (          ، والواضــــــح  )    ١٠٩١ / ٢ (             ، وشــــــرح اللمــــــع  )    ١٥٧٨ / ٥ (

   ، )   ٩٦٩ / ٣ (               وروضــــة النــــاظر  ، )   ١٧٢ / ٤   ( ،               والإحكــــام للآمــــدي ، ) ٧ / ٦ (         والمحــــصول  ، )   ٣٧٣ / ٤ (

   ، )   ٢٤٦ / ٣ (         والإ�ـــاج  ، )   ٥٩٤ / ٣ (                 وشـــرح مختـــصر الروضـــة    )     ٢٠٩ ص (                   ومنتهـــى الـــسول والأمـــل 

ـــــــن مفلـــــــح  ـــــــير  ، )    ١٤٧٠ م ٤ (                     وأصـــــــول الفقـــــــه لاب                    وشـــــــرح الكوكـــــــب المنـــــــير  ، )    ٣٨٩٠ / ٨ (          والتحب

) ٤٧٦ / ٤   ( .  

  .              من سورة الأنفال  )   ٦٧ (       الآية  )١ (

  .              من سورة التوبة  )   ٤٣ (       الآية  )٢ (

  .            من سورة الحشر  )  ٢ (          من الآية  )٣ (

  .            من سورة الحشر  )  ٢ (          من الآية  )٤ (

          ، والإحكــــــام  ) ٨  ،  ٧ / ٦ (         ، والمحــــــصول  )   ٣٩٨ / ٥ (          ، والواضــــــح  )   ٣٤٩ / ٢ (          شــــــرح العمــــــد   :        انظــــــر  )٥ (

   ).   ١٧٢ / ٤ (      للامدي 



       
 

    
 
 

٥٥٧
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   . )١ (                   الاتعاظ بدليل السياق  :                      بأن المراد بالاعتبار        ونوقش
                                                                  بــأن الاعتبــار معنــاه واســع يــشمل رد الــشيء إلى نظــيره، وإلحاقــه بــه، فــيحكم لــه        وأجيــب

ٌ                                                                  ٌبحكمه، وهو �ذا المعنى شامل للاتعاظ والقياس الذي هو طريق من طرق الاجتهاد
) ٢( .   

                                                      إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــين النــاس بمــا أراك  ( :              قولــه عــز وجــل  : ً      ً ثالثــا
                          وبالاســـــتنباط مــــن الـــــنص ؛ إذ  ،                  أن الحكــــم يكـــــون بــــالنص  :             ووجــــه الدلالـــــة    ، )٣ (    ...)  االله

   .                             الحكم بكل منهما حكم بما أراه االله
ـــأن المـــراد بمـــا أراك االله ممـــا أنزلـــه عليـــك؛ لدلالـــة الـــسياق، فـــ            هـــذا الاســـتدلال        ونـــوقش   لا                                                    ب

   . )٤ (                     أنفذت إليك لتحكم بغيره  :                    مناسبة لقول القائل 
ٌلك بأن الحكم الذي يستنبط من المنزل حكم بالمنزل لأنه حكم بمعناه   ذ        وأجيب عن ٌ ُ                                                         ٌ ٌ ُ.   

ٌ                ٌأن هـــذا أمـــر للنـــبي   :               ووجـــه الدلالـــة  ، )٥   ( )               وشـــاورهم فـــي الأمـــر (            قولـــه عـــز وجـــل     : ً     ً رابعـــأ
   ،                    كـم فيـه بطريـق الاجتهـادُ       ُ  فيمـا يح                                             صلى االله عليه وسلم بالمشاورة، والمشاورة لا تكـون إلا

   . )٦ (                                 كم فيه بطريق الوحي لا يقبل المشاورةُ        ُ فإن ما يح
                                                             بــأن الاســتدلال �ــذه الآيــة مخــصوص بمــسائل الحــرب وأمــور الــدنيا، وهــذه خــارج       ونــوقش 

   . )٧ (         محل النزاع
                                                                   وأجيـب بـأن تخـصيص الآيـة بـذلك لا يــصح، فإنـه صـلى االله عليـه وسـلم شـاورهم في أمــر 

                                                                 مــن كبــار أحكــام الــدين، لأنــه أمــر يتعلــق بالــدماء، وبمــصلحة أكثــر عبــاده،            الفــداء، وهــو
   . )٨ (         وهو الجهاد

                         إلـــى أولـــي الأمـــر مـــنهم لعلمـــه  و                    ولـــو ردوه إلـــى الرســـول  (   :            قولـــه عـــز وجـــل   :  ً      ً خامـــسأ
                              أن االله عــز وجــل عطــف أولي الأمــر علــى   :             ووجــه الدلالــة    ، )١   ( )                   الــذين يــستنبطون مــنهم

                                                 

    ) .   ١٧٥ / ٤ (             الإحكام للامدي   :        انظر  )١ (

  .            المرجع السابق  :        انظر  )٢ (

  .              من سورة النساء  )    ١٠٥ (          من الآية  )٣ (

    ) .   ٣٩٨  ،    ٣٩٧ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٤ (

   ).   ٣٩٩ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٥ (

   ).   ٣٩٨ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٦ (

   ).   ٣٩٩ / ٥ (       الواضج   :      انظر    )٧ (

   ).   ٤٠٠  ،    ٣٩٩ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٨ (



       
 

    
 
 

٥٥٨
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                                            وجوب الرد إليهم، ورتـب علـى ذلـك علـم حكـم الـشرع                           الرسول صلى االله عليه وسلم في 
ٌ                                                                        ٌبطريق الاستنباط سواء أكان ذلك الاستنباط مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، أو مـن 
ً                                                                      ًأولي الأمــر، فكمــا جــاز شــرعا الاســتنباط لأولي الأمــر فهــو جــائز للرســول صــلى االله عليــه 

   . )٢ (      وسلم
ً                         ًهبا آخـــر، فـــزعم أن الـــضمير في ٍ                               ٍبـــن حـــزم الاســـتدلال بالآيـــة وذهـــب �ـــا مـــذ ا         وقـــد نـــاقش 

             وأولي الأمــر،                             المــستنبطون، ولا يعــود إلى الرســولٌ                            ٌعائــد إلى الــرادين، وهــم بعيــنهم   )     مــنهم (
                                    وإلى أهـل العلـم النـاقلين لـسنن الرسـول                              أن المستنبطين لـو ردوه إلى الرسـول  :           فيكون المعنى

             فلــــم يعلمــــوا                                                             صــــلى االله عليــــه وســــلم لعلمــــوا الحــــق فلــــم يــــردوه، واتكلــــوا علــــى اســــتنباطهم
   . )٣ (   الحق

   أن   :                                           ننظـــر في ســـبب نـــزول الآيـــة، فإنـــا نقطـــع بـــأن المـــراد    أن               للجـــواب عـــن هـــذا      يكفـــي  و
ٍ                                                                  ٍهـــــؤلاء المـــــذيعين للأخبــــــار دون رد إلى الرســـــول، وأولي الأمـــــر لا يمكــــــن أن يكونـــــوا هــــــم 

 )٤ (                                          المستنبطون الذين يعلمون الأمر، وما ينبغي فيه
.   

     ينـزل   ثم    ،         بالقـضاء                    الله عليه وسلم كان يقـضي   ا                           ما رواه الشعبي أن الرسول صلى    : ً     ً سادسا
         ا نــزل بــه         القــضاء بمــ          ويــستقبل  ،ٍ       ٍ أول مــرة            مــا قــضى بــه    مــضيُ   ُ  في ،   لافــه               لقــرآن بعــد ذلــك بخ ا

     . )٥ (        القرآن
ّووجـه الدلالـة منـه أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم كـان يقـضي أولا، ثم يغـير قـضاءه إذا  ً                                                                         ّ ً

ٍ                             ٍه الأول كــان باجتهــاد منــه، ولــيس                                            نــزل الــوحي بغــير مــا قــضى، وهــذا دليــل علــى أن قــضاء

ــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم كــــان متعبــــدا  ــــوحي، فــــدل علــــى أن ــــا علــــى مــــا جــــاء بــــه ال ًمبني ً                                                                   ً ً
   . )٦ (        بالاجتهاد

                                                                                                                     

  .              من سورة النساء  )   ٨٣ (          من الآية  )١ (

                      ، وفـتح القـدير للـشوكاني  )   ٢٠٠ /  ١٠ (                ، والتفـسير الكبـير  )   ٧٦٢ / ٦ (               الإحكام لابن حـزم   :        انظر  )٢ (

) ٤٩١ / ١   .(   

  .   ٧٦٢ / ٦ (               الإحكام لابن حزم   :        انظر  )٣ (

  . )   ٤٩١ / ١ (                   فتح القدير للشوكاني   :        انظر  )٤ (

  . )   ٣٦٨ (     برقم   )    ٤٤٣ / ١ (                          أخرجه أبوداود في المراسيل  )٥ (

   ).   ١٧٣ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٦ (



       
 

    
 
 

٥٥٩

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                                  ، مــع احتمــال أن يكــون المــراد أنــه كــان  )١ (  ٌ                                  ٌونــوقش بــأن هــذا مرســل، والمرســل لــيس حجــة
   . )٢ ( ً                                          ً يقضي بالوحي الأول، والوحي الثاني يكون ناسخا

                                                       بــالمنع، فــإن المرســـل حجــة، وعلـــى هــذا الأئمــة الثلاثـــة أبــو حنيفـــة،   :              وأجيــب عــن ذلـــك 
ً                                                    ًومالك، وأحمد، والشافعي يرى حجته على تفصيل في كتب الأصول

) ٣( .   
         سمعــت   أم   :                  مــولى أم ســلمة، قــال                  عــن عبــداالله بــن رافــع        بــن زيــد               مــا رواه أســامة   :  ً    ً بعا  ســا

                     بيــنكم برأيــي فيمــا لم         إنمــا أقــضي   : (                             قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   :           ســلمة تقــول 
   . )٤ (   )ّ            ّينزل علي فيه

ٌوناقش بن حزم هذا الحديث بأنـه حـديث سـاقط مكـذوب، وذكـر الاتفـاق علـى ضـعف  ٌ                                                                 ٌ ٌ
   . )٥ (            أسامة بن زيد

ٍوهنــاك مــن أهــل الحــديث مــن رد علــى بــن حــزم هــذا الإدعــاء، وذكــر أن أســامة هــذا هــو 
ّ                                                                     ٍ
ّ

                       الثقـات أنـه يخطـيء، وهـو                                                     الليثي، وثقه بن معين، والعجلي، وغيرهما، وذكر ابن حبان في
                  ثـيرة، وهـذا الحــديث في ٌ                                                  ٌمـستقيم الأمـر صــحيح الكتـاب، وقـد أخــرج لـه مـسلم أحاديــث ك

ٌ فهــو عنــدهما حــسن صــالح للاحتجــاج،  ،                          ود، وقــد ســكت عنــه هــو والمنــذري         ســنن أبي دا ٌ                            ٌ ٌ
   . )٦   (    ...)ٌ                            ٌإنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي (  :             وهو بمعنى حديث

                                      ارج محــل النــزاع؛ لأنــه ورد في خــصوص القــضاء،                              أقــول ومــع ذلــك فالحــديث قــد يكــون خــ
   .                                                     وهذا لا نزاع في تعبد النبي صلى االله عليه وسلم فيه بالاجتهاد

             أن العلمـاء              ، ووجـه الدلالـة )٧   ( )                    العلماء ورقة الأنبياء (  :     سلم                   قوله صلى االله عليه و  :  ً      ً ثامنا
   ،           عليــه وســلم                                    فيــدب أن يكونــوا وارثـين لــذلك عنــه صــلى االله   ً،                      ً متعبـدون بالاجتهــاد إجماعــا

                                                 

    ).    ١٧٥ / ٤ (                ، والإحكام للآمدي  )   ٤٠٠ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )١ (

   ).   ١٧٥ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٢ (

   ).   ٤٠٠ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٣ (

     برقم   )    ٤٥٠ /  ١٠ (                  القاضي إذا أخطأ             باب في قضاء ،                                    أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الأقضية )٤ (

) ٣٥٨٧    ( .    

  . )   ٧٠٢ / ٦ (               الإحكام لابن حزم   :        انظر  )٥ (

  . )   ٤٥٥ / ١ (                  السلسلة الصحيحة  )٦ (

       ، بــــرقم  )   ٣١٧ / ٣ (                                                           أخرجـــه أبــــوداود في ســــننه في كتـــاب العلــــم، بــــاب الحــــث علـــى طلــــب العلــــم  )٧ (

           باب ما جاء                                                            ، والترمذي في سننه في كتاب العلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم،  )    ٣٦٤١ (



       
 

    
 
 

٥٦٠

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ً                                                                       ًلـــو لم يكـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم متعبـــدا بالاجتهـــاد لمـــا كـــان علمـــاء أمتـــه وارثـــين  و
   . )١ (       ذلك عنه

ّة الأنبيــاء فيمــا كــان للأنبيــاء، ولا يــسلم بــأن الاجتهــاد  ثــ                       بــأن المــراد أن العلمــاء ور     نــوقش  و ُ                                                ّ ُ
        ولـــيس ممـــا                            ، فيكـــون الاجتهـــاد ممـــا اكتـــسبوه  )٢ (  ً                               ًكـــان للأنبيـــاء حـــتى يكـــون موروثـــا عـــنهم

                  صـــلى االله عليـــه وســــلم                    فيكـــون اجتهـــاد النـــبي  ،                صـــلى االله عليـــه وســــلم              أخـــذوه مـــن النـــبي 
   .                         بالوحي واجتهادهم بالاكتساب

                                              ن الإرث هـــو في تبليـــغ الأحكـــام، ويحتمـــل أن يكـــون في حفـــظ  و                  كمـــا أنـــه يحتمـــل أن يكـــ
   . )٣ (             قواعد الشريعة

ـــة عـــن الأنبيـــاء ً                 ً ، لكـــان ذلـــك تقييـــدا                                                       وأجيـــب بأنـــه لـــو لم تكـــن العلـــوم الاجتهاديـــة موروث
ٍللمطلق، وتخصيصا للعام من غير ضرورة، وهذا ممتنع ً                                           ٍ ً

) ٤( .   
                                                                    والأصــوليون وإن درجـــوا علــى الاســـتدلال �ــذا الـــنص مــن الحـــديث في هــذا المقـــام إلا أن 

                  والــذي يظهــر لي أن  ،ٍ                      ٍيحتــاج إلى مقــدمات كمــا تــرى      الحــديث         الــنص مــن             الاســتدلال �ــذا 
ًوإن الأنبيـاء لم يورثــوا دينـارا ولا درهمــا (    :     وســلم            صــلى االله عليـه                    آخـر الحـديث وهــو قولـه  ً                                    ً ً،   

ٍ فمـــن أخـــذ بـــه أخـــذ بحـــظ وافـــر ،                وإنمـــا ورثـــوا العلـــم ٍ                        ٍ            لأن العلـــم  ،ً                    ً أقـــوى دلالـــة علـــى المـــراد )ٍ
ٍالموروث قد يكون بنص وقد يكون باجتهاد ٍ                                    ٍ ٍ.   

    عـــضد ُ           ُ  خلاهـــا، ولا ي ى  تلـــُ  يخُ  لا  (  :                   يـــه وســـلم قـــال في مكـــة                  أن النـــبي صـــلى االله عل    : ً     ً تاســـعا
   . )١   ( )        إلا الإذخر   : (                                إلا الإذخر، فقال صلى االله عليه وسلم   :               فقال العباس  ، )     شجرها

                                                                                                                     

                                     ، وابن ماجه في سننه في المقدمة، باب فضل  )    ٢٦٨٢ (     برقم   )   ٤٨ / ٥ (                       في فضل الفقه على العبادة

     بـــرقم   )    ١٩٦ / ٥ (               ، وأحمـــد في مـــسنده  )   ٢٢٣ (     بـــرقم   )   ٨١ / ١ (                           العلمـــاء والحـــث علـــى طلـــب العلـــم 

    ).  ٨٨ (     برقم   )    ٢٨٩ / ١ (                    ، وابن حبان في صحيحه  )     ٢١٧٦٣ (

       ، وقـــال  )  ٧٩ / ١   " (                     وقـــد روي بأســـانيد صـــالحة   :"     اهيـــة                                      والحـــديث قـــال عنـــه ابـــن الجـــوزي في العلـــل المتن

                       ، وصـححه الـشيخ الألبـاني في  )   ١٢٦ / ١  "(                           رواه البزار ورجالـه موثوقـون   :"                     الهيثمي في مجمع الزوائد 

   ).   ٦٩٤ / ٢ (                 صحيح سنن أبي داود 

   ).   ١٧٤ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )١ (

  .            المرجع السابق  :        انظر  )٢ (

  .            المرجع السابق  :        انظر  )٣ (

   ).   ١٧٩  ،    ١٧٨ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٤ (



       
 

    
 
 

٥٦١

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                                                           أنه من المعلوم أنه صلى االله عليه وسلم لم ينـزل عليـه الـوحي في تلـك   :                 ووجه الدلالة منه 
   . )٢ (                                                                  الحالة، فكان استثناء الإذخر هنا قد تم بالاجتهاد منه صلى االله عليه وسلم

                                                      صلى االله عليه وسلم كـان يريـد اسـتثناء الإذخـر، فـسبقه إليـه ُ                       ُونوقش بأنه يحتمل أن النبي
   . )٣ (                 العباس رضي االله عنه

ُ                                                          ُ بأنه لو صح ما ذكر لكان في ذلك تأخير للمستثنى عن المـستثنى منـه،             وأجيب عن ذلك
ً                                                       ًمع أن الحاجة تدعو إلى إتصاله حذرا من التلبيس وهو خلاف الأصل

) ٤( .   
                                     ين قــد عـــضدوا اســـتدلالهم النقلــي بمآخـــذ عقليـــة                                  وإذا تقــرر مـــا تقـــدم فــإن جمهـــور الأصـــولي

   :   )٥ (       ومنها ،                صلى االله عليه وسلم                       تقرر جواز الاجتهاد للنبي 
ُأن الاجتهاد سبب للثواب، فلا يجوز أن يح - ١ ٌ                                   ُ                                مه صلى االله عليه وسلم ويحظى به مـن َ  رٌَ

                                              ز بأســباب الثــواب مــن إيجــاب قيــام الليــل، والــوتر، في َّ                         َّدونــه مــن الأمــة، بــل هــو المميــ
   .              االله عليه وسلم       حقه صلى

ُّعليــه وســلم لا يقــر علــى خط               أن النــبي صــلى االله  - ٢ ُ                      ُّ ٌ                         ٌ  في الاجتهــاد لــو وقــع منــه خطــأ  ه ئــُ
  .   نبه ت ج ي                                فوائد منها أن يعرف طريق خطأه ف        وفي هذا ،   فيه

  :                                                                      أن النبي صلى االله عليه وسلم إذا قرأ الآية، وعرف منها الحكم، وعلته، فـلا يخلـو  - ٣
                         اعتقــــد فـــلا بــــد أن يعمـــل بمــــا ْ           ْ  يعتقــــد، فـــإن                                  إمـــا أن يعتقــــد مـــا تقتــــضيه العلـــة، أو لا

ًجتهاد الذي أثبتناه، وإن لم يعمـل بـه كـان تاركـا للعمـل بمـا اعتقـد              اعتقده، وهو الا ْ                                                          ً ْ،   
  .ُ                                   ُوهذا لا يظن بالرسول صلى االله عليه وسلم

   ،                       جتهــاده صــلى االله عليــه وســلم      مــن اً       ً  واقعيــةً     ً أمثلــة    بعــض              جمهــور الأصــوليين     عــرض     كمــا 
  :       ومنها ،              العقلي والشرعي                       وذلك لتأييد مبدأ الجواز 

                                                                                                                     

                                                                              أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، باب مقام النبي صلى االله عليه وسلم بمكة زمن  )١ (

ٌ                                       ٌ،ومـــــسلم في صـــــحيحه في كتـــــاب الحـــــج، بـــــاب تحـــــريم مكـــــة  )    ٤٠٥٩ (     بـــــرقم   )     ١٥٦٧ / ٤ (      الفـــــتح 
   ).    ١٥٣٥  ،     ١٥٣٤  ،     ١٣٥٣ (     برقم   )    ٩٨٦ / ٢    ...(                   وصيدها وخلاها وشجرها

ـــــصفى  )    ١٥٨٣ / ٥ (         ، والعـــــدة  )   ٢٤١ / ٢ (     عتمـــــد   الم  :        انظـــــر  )٢ (               ، والبحـــــر المحـــــيط  )   ٣٥٦ / ٢ (           ، والمست

) ٢١٦ / ٦   .(   

   ).   ١٧٥ / ٤ (               ، والإحكام للآمدي )    ١٥٨٤ / ٥ (      العدة   :        انظر  )٣ (

   ).   ١٧٨ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٤ (

   ).   ٤٠٢  ،    ٤٠١ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٥ (



       
 

    
 
 

٥٦٢
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                                                                 اجتهـاده صــلى االله عليـه وســلم في شــأن أسـرى بــدر، واستـشارته لأبي بكــر رضــي االله   - ١
                                                                           عنه، ثم لعمر رضي االله عنه، وقد عاتبه االله على حكمه فيها، مما يـدل أنـه كـان باجتهـاد 

   . )١ (   منه
     لمـن                                                                   اجتهاده صلى االله عليه وسلم وقبوله عذر من أراد التخلف عـن الجهـاد، وإذنـه - ١

  . )٢ (                                           استأذنه قبل أن يتبين عذره، فعاتبه االله على ذلك
                                                                    اجتهــاده صــلى االله عليــه وســلم وإعراضــه عــن ابــن أم مكتــوم رضــي االله عنــه، فعاتبــه  - ٢

  . )٣ (                 االله عز وجل على ذلك
   . )٤ (                                                   وأدخلوا في ذلك ما يتعلق بأقسية النبي صلى االله عليه وسلم

ً                      ً مطلقــا فــإن ممــا يقــرب مــن          عليــه وســلم       صــلى االله                                  وإذا كــان قــول الجمهــور بجــواز اجتهــاده 
              بــشرط انتظــار                 صــلى االله عليــه وســلم                     أنــه يجــوز الاجتهــاد للنــبي                      هــذا القــول قــول مــن يــرى 

                                                 بعـد الانتظـار كـان ذلـك علـى الإذن لـه صـلى االله عليـه وسـلم ٌ                ٌ فإن لم ينـزل وحـي  ،     الوحي
     .          في الحادثة        بالاجتهاد

ً                         ًهم ثلاثـــة أيـــام، أو مـــدة يخـــاف          نتظـــار عنـــد         ومـــدة الا ،                          وهـــذا القـــول نـــسب لأكثـــر الحنفيـــة
  ، ُ                                     ُلــولي الأقــرب في النكــاح بحيــث يخــشى فــوات الخاطــب            ،كمــا ينتظــر ا    لغرض           بعــدها فــوت ا

 )٥ (                وهو الصحيح عندهم
.   

       صـلى االله ُ                                                                  ُوأدلة الحنفيـة هنـا هـي أدلـة الجمهـور إلا أنـه يمكـن أن يـستدل لهـم بتوقـف النـبي 
   .                       ادرته إلى الفتوى أو الحكم         وعدم مب ،                                  عند سؤاله في بعض الوقائع وانتظاره         عليه وسلم

                                                 

   ).   ١٧٣ / ٤ (                ، والإحكام للآمدي  )  ٩٣ / ٢ (              اأصول السرخسي   :        انظر  )١ (

   ).   ١٧٣ / ٤ (            الإحكام للآمدي  :    ظر     ان )٢ (

   ).   ٣٨٢ / ٥ (                   فتح القدير للشوكاني   :        انظر  )٣ (

          ، والمنخـول  )  ٩٤ / ٢ (                ، وأصـول السرخـسي  )   ٨٨٧ / ٢ (          ، والبرهان  )   ٢٥١ ص (           تقويم الأدلة   :        انظر  )٤ (

       ، وفــــتح  )   ٢١٦ / ٦ (              ، والبحــــر المحــــيط  )  ٢٦ / ٨ (                            ، وشـــرح النــــووي علــــى صــــحيح مــــسلم  )   ٥٧٧ ص (

   ).   ١٧٣ / ٥ (              ، وعون المعبود  )  ٩١ /  ١٣ (  ،  )  ٦٦ / ٤ (       الباري 

                        ، والتحريــر مــع شــرحه تيــسير  )   ٢٠٥ / ٣ (              ، وكــشف الأســرار  )  ٩١ / ٢ (             أصــول السرخــسي   :        انظــر  )٥ (

   ).   ٥٣١ / ٤ (              ، وسلم الوصول  )   ١٨٣ / ٤ (        التحرير 



       
 

    
 
 

٥٦٣
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             فكــذلك النــبي  ،ُ                                                         ُكمـا يمكــن أن يـستدل لهــم بـأن الاجتهــاد يكـون بغلبــة الظـن بعــدم الـنص
                وهـذا يكفـي فيـه  ،ٌ                                       ٌ  لا يجتهد حتى يغلب على ظنه أنه لن ينزل وحـي                صلى االله عليه وسلم

   .ٍ                   ٍ وحينئذ فله أن يجتهد ،ٍ                          ٍ خشية فوات الواقعة بدون حكم
                                               يقـــة يعـــود إلى قـــول الجمهـــور ؛ لأن الجمهـــور يقولـــون بقيـــد      في الحق        وإن كـــان            وهـــذا القـــول 

ً                                  ًانتظـــــار الـــــوحي ضـــــمنا وإن لم يـــــصرحوا بـــــه 
ً                            ً؛ فـــــإن بعـــــضا مـــــن الجمهـــــور يجيـــــب عـــــن   ) ١ (
            صـلى االله عليـه          بتوقفه                 صلى االله عليه وسلم                                     استدلال من قال بعدم جواز الاجتهاد للنبي 

ُ                  ُوحي الــذي يعــد عدمــه                                بــأن هــذا التوقــف مــن أجــل انتظــار الــ )٢ (               في بعــض المــسائل     وســلم
                             إلا أن هنـــاك وقـــائع أخـــرى حـــدثت  ، )٣ (                  صـــلى االله عليـــه وســـلمً                   ًشـــرطا في جـــواز اجتهـــاد 

              ولــذا فالقيــد  ،ً                                        ً تــدل علــى أنــه كــان يجتهــد مباشــرة بعــد الواقعــة                صــلى االله عليــه وســلم     للنــبي 
       صــلى االله ٍ                                 ٍ وربمــا كــان أقــرب لوصــف شــيء مــن واقعــه  ً،                           ً الــذي ذكــره الحنفيــة لــيس منــضبطا

   .         عليه وسلم
                               أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لم يكـــن  بـــ                                      وفي مقابـــل قـــول الجمهـــور يـــأتي القـــول القائـــل

ـــة  ًمتعبـــدا بالاجتهـــاد، فـــلا يجـــوز ذلـــك شـــرعا، ولم يقـــع، وهـــذا ظـــاهر كـــلام أحمـــد في رواي ً                                                                    ً ً
                            وأبي عبــــداالله البــــصري، وأبي علــــي  ، )٥ (ٍ                            ٍقــــول أبي حفــــص العكــــبري مــــن الحنابلــــة و   ، )٤ (   عنــــه

ــــائي، وابنــــه أبي هاشــــم مــــن ــــة                        الجب    ، )٧ (     اعرة                         ونــــسبه بعــــض الأصــــوليين إلى الأشــــ   ، )٦ (         المعتزل
ُ                    ُونسب إلى بعض الشافعية

                           وذكـر بعـض الأصـوليون أن كـل مـن    ، )٩ (                واختاره ابـن حـزم    ، )٨ (
     . )١٠ (                                      نفى القياس أحال تعبده صلى االله عليه وسلم

                                                 

   ).   ٥٣٣ / ٤ (           سلم الوصول   :        انظر  )١ (

   ).   ٦٠٠ / ٣ (                   ، وشرح مختصر الروضة  )  ١٢ / ٦ (         ، والمحصول  )    ١٠٩١ / ٢ (          شرح اللمع   :        انظر  )٢ (

   ).    ٣٨٠٨  ،     ٣٨٠٧ / ٩ (               ، و�اية الوصول  )   ١٧٢ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٣ (

   ).   ٤٧٦  ،    ٤٧٥ / ٤ (                شرح الكوكب المنير   :        انظر  )٤ (

   ).   ٥٠٧ ص (       المسودة   :        انظر  )٥ (

   ).   ٣٤٨ / ٢ (          شرح العمد   :        انظر  )٦ (

   ).   ٣٠٥ / ٣ (              ، وكشف الأسرار  )   ٥٠٧ ص (          ، والمسودة  )    ١٥٨١ / ٥ (      العدة   :        انظر  )٧ (

   ).   ٥٧٧           ، والمنخول ص )    ١٠٩١ / ٢ (          شرح اللمع   :        انظر  )٨ (

   ).   ١٢٥ / ٥ (       الإحكام   :      انظر    )٩ (

   ).   ٢١٤ / ٦ (           البحر المحيط   :        انظر  )١٠ (



       
 

    
 
 

٥٦٤
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   :ٍ                                                                     ٍواستند هؤلاء إلى عدد من المآخذ من أدلة القرآن الكريم والمعنقول وفق ما يلي 
   . )١   ( )                   إن هو إلا وحي يوحى *                  وما ينطق عن الهوى  (   :           قوله عز وجل    : ً   ً أولا

                                             أو عموم ما ينطق به الرسول صـلى االله عليـه وسـلم             ية قصرت كل     أن الآ  :            وجه الدلالة  و
ٌ                          ٌإنه صادر عن وحي، أو هو وحي  :                                        على الوحي، وما يصدر من اجتهاد لا يقال له

) ٢( .   
   : )٣ (   ين                    هذا الاستدلال من وجه    نوقش و

   :ّ         صّت بأمرينُ         ُ ، بل قد خ ىّ                         ّ كون الآية على عمومها المدع       المنع من   :     الأول 
                                                             فــإن بعــض مــا كــان يــتكلم بــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــان مــن عنــد  ؛      الواقــع - ١

   .ً                   ًنفسه تعبيرا عن حاجته
                      اعر، أو كـاهن، فنفـى االله          إنه قـول شـ  :                                 حيث كان الكفار يقولون في القرآن ؛       القرائن - ٢

    .ٌ                             ٌ له بطريق القصر أنه وحي من االله       ، وأثبتً                    ًن أن يكون نطقا بالهوى آ       عن القر
                                           ية في كل ما ينطق به الرسول صـلى االله عليـه وسـلم           بعموم الآ          مع التسليم   :              الوجه الثاني 

                                                                  فــإن هــذا لا يمنــع الاجتهــاد في حقــه صــلى االله عليــه وســلم؛ لأن حكمــه صــلى االله عليــه 
ّء، ومنبـــٌ                                                     ٌوســلم بالاجتهـــاد حكـــم بـــالوحي، لأنـــه مـــأذون لــه بالاجتهـــاد ابتـــدا ً        ّ             علـــى الخطـــأٌ  هًٌ

ٌومقر على الصواب انتهاء، فاجتهـاده راجـع إلى الـوحي، ولا يجـرؤ أحـد ُ ً ٌَ                                                           ٌ ُ ً                   علـى القـول بـأن ٌَ
  . )٤ (                   الاجتهاد يصدر عن هوى

ُقــل مــا يكــون لــي أن أبدلــه مــن تلقــاء نفــسي إن أتبــع إلا مــا  (   :           قولــه عــز وجــل   :ً     ً ثانيــا  ْ                                                   ُ ْ
  ا                          لرسـول صـلى االله عليـه وسـلم إنمـ    بـه ا              أن كـل مـا ينطـق   :            ووجه الدلالـة ، )٥   ( )   ...ً        يًوحى إلي

   . )٦ (                                            وذلك ينفي أن يكون الحكم الصادر منه بالاجتهاد ،              هو بطريق الوحي
  

   : )٧ (                           ويناقش هذا الاستدلال من وجهين 

                                                 

  .             من سورة النجم ) ٤  ،  ٣ (         الآيتان  )١ (

   ).   ٢٤٢ / ٢ (          ، والمعتمد  )   ٣٥٨ / ٢ (          شرح العمد   :        انظر  )٢ (

   ).   ٤٢٦ ص (               ،وإرشاد الفحول  )   ٢١٥ / ٦ (              ، والبحر المحيط  )   ٢٤٢ / ٢ (       المعتمد   :        انظر  )٣ (

   ).    ١٠٩٣ / ٢ (          شرح اللمع   :        انظر  )٤ (

  .            من سورة يونس  )  ٥ ١ (          من الآية  )٥ (

   ).   ١٧٦ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٦ (

   ).   ١٧٩  ،    ١٧٨ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٧ (



       
 

    
 
 

٥٦٥
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ُ�اية، لأنه حكم بمعناهً                                              ً أن الحكم بالاجتهاد مرجعه  إلى الحكم بالمنزل بدءا و   :    الأول ً                   ُ ً.   
ًلى الحكـــم بـــالمترل بـــدءا و�ايـــة                        أن الحكـــم بالاجتهـــاد مرجعـــه إ  :            الوجـــه الثـــاني ً                        ً           لأنـــه حكـــم  ،ً

   .                                          بمعناه، وقد سبق مثل هذا الجواب في الدليل الأول
     وإذا  ( :                                           يــة يــدل علــى المــراد بآخرهــا، فقــد قــال االله عــز وجــل            أن صــدر الآ   :           الوجــه الثــاني

ٍ                                                                      ٍتتلـــى علـــيهم آياتنـــا بينـــات قـــال الـــذين لا يرجـــون لقاءنـــا ائـــت بقـــرآن غيـــر هـــذا أو 

ـــــه                 ض فيهـــــا للاجتهـــــاد، ّ                                   ّ عـــــة في أن شـــــأ�ا في تبـــــديل القـــــرآن، ولا تعـــــر       فهـــــي قاط    ..)  .ّ    ّبدل
     .                                          والاجتهاد إن وقع في القرآن فهو تأويل لا تبديل

                           خذنا منه باليمين ثـم لقطعنـا  لأ                           ولو تقول علينا بعض الأقاويل  ( :             قوله عز وجل  : ً     ً ثالثا 
   . )١   ( )         من الوتين

  
ٌ                    ٌعلــى االله عــز وجــل ممنــوع،                                 أن تقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم   :                  ووجــه الدلالــة منهــا 

ًفلا يـصدر منـه إلا مـا يـوحى بـه إليـه والاجتهـاد لـيس مـوحى بـه ُ                                                   ً                     فـلا يـصدر عـن الرسـول  ،ُ
   .                صلى االله عليه وسلم

                 دفع اعـتراض المـشركين                              ثـل مـا سـبق، مـن أن الآيـة مـسوقة لـ                        ويناقش وجه الاستدلال هنـا بم
                   عــز وجــل؛ لأن مرجعــه ً        لاً علــى االلهّ                                             ّ علــى القــرآن، ولــو ســلمنا العمــوم فالاجتهــاد لــيس تقــو

ًإلى الوحي بدءا وانتهاء ً                      ً ً.   
ٍفقــد اســتدلوا بعــدة أوجــه مــن المعــنى           مــن المعقــول،      هــؤلاء       ســتدلال       وأمــا ا ٍ                             ٍ    مــا      أوضــح       ومــن  ،ٍ

   :  ) ٢   (              استدلوا به هنا
            أو توقـف في   ً                            ً كان متعبـدا بالاجتهـاد لمـا تـأخر                               أن الرسول صلى االله عليه وسلم لو :ً    ًأولا 

ُلزاما عليه أن يجتهد ويجيـب            وحي، بل كان                    السؤال حتى ينزل ال        الجواب عن ً                       ُ             فـلا يـترك مـا  ،ً
ّ                                                                      ّوجــب عليــه مــن الاجتهــاد، لكنــه كــان يتوقــف في كثــير مــن الوقــائع، فتعــين أنــه صــلى االله 

     . )٣ (  ً                               ًعليه وسلم لم يكن متعبدا بالاجتهاد

                                                 

ٍ                                                 ٍمــــــن ســــــورة الحاقــــــة، وهــــــذا الــــــدليل ذكــــــره ابــــــن حــــــزم في الإحكــــــام   )   ٤٦  ،   ٤٥  ،   ٤٤ (        الآيــــــات  )١ (

) ١٢٥ / ٥   .(   

ٌكر الآمدي لأصحاب هذا القول عشرة أوجه من استدلالهم بالمعقول، وبعضها راجع ذ   )٢ (
ٍ                                                                   ٌ
          إلى أدلة ٍ

  . )   ١٨١  -     ١٧٧ / ٤ (       الإحكام   :      انظر    .                                الجواز العقلي التي سبق الكلام عليها

   ).   ١٧٧ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٣ (



       
 

    
 
 

٥٦٦
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ً                                                                    ً  هذا بأن تأخر النبي صلى االله عليه وسلم، أو توقفه في بعـض الوقـائع لـيس دلـيلا     نوقش و
     أو  ،                                                               لمراد؛ لاحتمال انتظار النص الذي لا يجـوز معـه الاجتهـاد إلى حـين اليـأس منـه     على ا

ُلأنـــه كـــان في مهلـــة النظـــر فيمـــا ســـئل عنـــه، وزمـــان الاجتهـــاد في الأحكـــام الـــشرعية غـــير  ُ                                                                     ُ ُ
   . )١ (    مقدر
                                                                      أنه لو جاز صدور الأحكام الشرعية عن اجتهـاد منـه صـلى االله عليـه وسـلم فلربمـا    :ً     ً ثانيا

ُّ في حقه، وأنه الواضع للشريعة من تلقاء نفسه، وذلـك ممـا يخـل بمقـصود ً            ً أورث ذلك �مة ُِ                                                            ُّ ُِ

   . )٢ (      البعثة
ٌ                                                                      ٌبـأن التهمـة المـذكورة منتفيـة عنـه صـلى االله عليـه وسـلم، بـدليل المعجـزات القاطعـة      نوقش  و

   . )٣ (                                الدالة على صدقه في تبليغ الأحكام
ـــــا ـــــبي صـــــلى   :ً     ً ثالث ـــــد الن ـــــه وســـــلم ٌ                                              ٌ أن الاجتهـــــاد عرضـــــة للخطـــــأ، فـــــلا يقـــــال بتعب                االله علي

   . )٤ (                له من وصف الخطأً               ً بالاجتهاد؛ صيانة
ٌ                                                        ٌ بأن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية هو عرضـة للخطـأ، بـدليل أن                   ونوقش بعدم التسليم

      وهـــو  ،                        هـــم معـــصومون فيـــه مـــن الخطـــأ–                     وغـــيرهم مـــن أهـــل الإجمـــاع –             إجمـــاع الـــصحابة 
ً                ًيس قاصـــرا عـــن أهـــل                                واجتهـــاد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لـــ   ،ٌ                   ٌصـــادر عـــن اجتهـــاد مـــنهم

ً                                  ًالإجماع، فيكون معصوما ما فيه عن الخطأ
) ٥( .   

   .ً                                           ًلو سلمنا باحتمال الخطأ فليس هذا قدحا في ا�تهد و  :      أقول 
ٌ                                                              ٌأن الاجتهــاد مــشروط بعــدم الــنص، وهــذا الــشرط غــير متحقــق في النــبي صــلى االله     : ً     ً رابعــا

ٌ                               ٌ لأن الوحي متوقع في حقه في كل حالة ،         عليه وسلم
) ٦( .   

ً                                                            ًالمـــانع مـــن الاجتهـــاد دائمـــا هـــو وجـــود الـــنص لا إمكـــان وجـــوده،  ثم إن مـــا    أن        ونـــوقش بـــ
ٌ                                                   ٌذكروه منتقض باجتهاد الصحابة رضي االله عنهم من أهل عصره

) ٧( .   

                                                 

   ).   ١٨٠ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )١ (

   ).   ١٧٧ / ٤ (                ، والإحكام للآمدي  )   ٤٠٢ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٢ (

   ).   ١٧٧ / ٤ (                ، والإحكام للآمدي  )   ٤٠٢ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٣ (

   ).   ١٧٧ / ٤ (                ، والإحكام للآمدي  )   ٤٠٣ / ٥ (       الواضح   :     نظر    ا )٤ (

   ).   ١٨١ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٥ (

   ).   ١٧٧ / ٤ (                ، والإحكام للآمدي  )   ٤٠٣ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٦ (

   ).   ١٨١ / ٤ (                ، والإحكام للآمدي  )   ٤٠٦ / ٥ (       الواضح   :        انظر  )٧ (



       
 

    
 
 

٥٦٧

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
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                                                                يمكــن أن ينــاقش بــأن تجــويز الاجتهــاد في حــق النــبي صــلى االله عليــه وســلم إنمــا هــو     كمــا 
   .            نص فلا اجتهادْ                                                     ْفيما إذ تأخر النص، وخاف فوت الحادثة بلا حكم، فإن وجد ال

                                                                 وعنــد خــتم الكــلام علــى أقــوال الأصــوليين هنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أن مــنهم مــن             
ُ                             ُ فـــلا يحكـــم بـــأن النـــبي صـــلى االله عليـــه  ،ٍ                       ٍ وعـــدم الجـــزم بـــأي موقـــف هنـــا ،      التوقـــف        عمـــد إلى

  ً                                                                    ًوســـلم كـــان متعبـــدا بالاجتهـــاد ولا أنـــه كـــان غـــير متعبـــد، وإلى هـــذا ذهـــب القاضـــي عبـــد
   . )١ (       والغزالي   ،           وإمام الحرمين            لحسين البصري،         وأبو ا ،     الجبار

                                                                   وحاصـــل اســـتدلال هـــؤلاء يرجـــع إلى أنـــه لـــيس في العقـــل ولا في الـــشرع مـــا يـــدل علـــى أن 
ٌالنبي صـلى االله عليـه وسـلم تعبـد بـذلك ولأنـه لم يتعبـد بـه، فلـم يـرد فيـه دليـل قـاطع، ومـا  ُ ُ                                                                            ٌ ُ ُ

ٌســـــاقه كـــــل مـــــن المثبتـــــين، والمنكـــــرين عليـــــه اعتراضـــــات لا مخلـــــص من ٌ                                                 ٌ                هـــــا، فوجـــــب القـــــول ٌ
   . )٢ (      بالوقف

                                                 

   ).   ٣٥٦ / ٢ (           ، والمستصفى  )   ٤١٠ / ٣ (           ، والتلخيص  )   ٢٤١ / ٢ (       المعتمد   :        انظر  )١ (

   ).   ٣٥٦ / ٢ (        المستصفى   :     نظر    ا )٢ (



       
 

    
 
 

٥٦٨

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

  قراءة في الأصول : المبحث الثالث 
ـــد  ـــه وســـلم                       تأمـــل مـــسألة اجتهـــاد النـــبي     عن ٍ                        ٍومـــا ورد فيهـــا مـــن اســـتدلالات                   صـــلى االله علي

ٌومناقـــشات ســـنجد أن هـــذه المـــسألة قـــد تجاذ�ـــا عـــدد مـــن الأصـــول ٍ                                                 ٌ                 وهـــي مـــن المـــسائل  ،ٍ
   .    لأصول                                               القليلة في أصول الفقه التي يتجاذ�ا هذا العدد من ا

   .                التصويب والتخطئة  :            فالأصل الأول 
ٍفعلــى أصــل المــصوبة القــائلين بــأن كــل مجتهــد مــصيب يجــوز للنــبي  ٍ

ّ                                                  ٍ ٍ
                  صــلى االله عليــه وســلمّ

ٍ لأنه مصيب في اجتهاده على أي حال ،       الاجتهاد
ٌ                               ٍ
ٌ.   

ٌوأما على أصل المخطئة القائلين بأن المصيب واحد ومن عداه مخطئ فـلا يجـوز الاجتهـاد  ٌ                                                                       ٌ ٌ
           ولــذا فــإن  ،                صــلى االله عليــه وســلم                      ؛ لاحتمــال الخطــأ في حقــه            عليــه وســلم      صــلى االله     للنــبي 

                                  اســتندوا إلى احتمــال الاجتهــاد للخطــأ                 صــلى االله عليــه وســلم                        الــذين منعــوا اجتهــاد النــبي 
ُ                               ُ أن ينــسب إليــه الخطــأ في أمــر الــدين                 صــلى االله عليــه وســلم                  فعظمــوا أمــر النــبي  ،       والــصواب

   .                              وهو الذي يأتيه الوحي من السماء
                                   وإلا فإنـــــه عنـــــد التأمـــــل في واقـــــع مناقـــــشات    ،                            البنـــــاء إنمـــــا هـــــو في الجانـــــب النظـــــري     وهـــــذا 

                          ســنجد أن مــن القــائلين بجــواز                 صــلى االله عليــه وســلم                            الأصــوليين في مــسألة اجتهــاد النــبي 
ٌ ممــن يقــول بــأن المــصيب واحــد ومــن عــداه مخطــئ إلا أ�ــم                 صــلى االله عليــه وســلم        اجتهــاده  ٌ                                            ٌ ٌ

            صـلى االله عليـه ٌ                                ٌ معـصوم مـن الوقـوع في الخطـأ، أو أنـه                 صلى االله عليـه وسـلم        أن النبي      يرون 
    ومــن   :"                              وقــد ألمــح إلى هــذا الغــزالي بقولــه  ،ُ                                ُ قــد يخطــئ في اجتهــاد لكنــه لا يقــر عليــه    وســلم

ًذهـــب إلى أن المــــصيب واحــــد يــــرجح اجتهــــاده لكونـــه معــــصوما علــــى الخطــــأ دون غــــيره ُ ٌ                                                               ً ُ ٌ،   
ّولكن لا يقر عليه  ،ّ                      ّومنهم من جوز عليه الخطأ ُ                ّ ُ" ) ١( .   

                                                          البنــاء الأســـلم علــى أصــل المخطئــة هــو القـــول باحتمــال الخطــأ مــن النـــبي     وجــه    إن       ولــذا فــ
ّ عند الاجتهاد لكنه لا يقر عليه                صلى االله عليه وسلم ُ                            ّ ُ.   

ّعلى أصل المصوبة فيخرج اجتهـاده            وجه البناء      وأما  ُ ّ                             ّ ُ                علـى مـا يـشابه                 صـلى االله عليـه وسـلمّ
              فيتــيقن حــصول  ،  ظــنّ                        ّ حيــث يجتهــد ويتحــصل عنــده ال ،                         اجتهــاده في القــضاء والخــصومات

                                             ويكـــون كاجتهـــاده في القـــضاء والخـــصومات ؛ حيـــث يظـــن  ً،                    ً الظـــن ووجـــوب العمـــل معـــا
ً ويكـون مـصيبا في هـذا الحكـم وإن كـان الـشاهد مخطئـا  ،ً              ًويحكم بنـاء عليـه ،          صدق الشاهد ً                                            ً ً

   ،               ظنــك علامـــة الحكـــم          إذا قيــل لـــه   : "                  النحـــو يقــول الغـــزالي          وفي هــذا  ،ً                 ًأو مــزورا في البـــاطن

                                                 

   ).   ٣٥٧ / ٢ (        المستصفى   :        انظر  )١ (



       
 

    
 
 

٥٦٩
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   ،                        وكـــذلك اجتهـــاد غـــيره عنــــدنا ،              فـــلا يحتمـــل الخطـــأ ً،          ً والحكـــم جميعـــا                فهـــو يـــستيقن الظـــن 
ً فإنه يكون مصيبا وإن كان الشاهد مزورا في الباطن  ،                     ويكون كظنه صدق الشهود ً                                               ً ً "  ) ١( .   

ٌحكـــم الاجتهـــاد يكـــون صـــوابا دائمـــا ســـواء قلنـــا                            أن الـــصفي الهنـــدي قـــد ذكـــر بـــأن    علـــى  ً ً                                       ٌ ً ً
ًتهـاد ممـا علـم كونـه صـوابا وحقـا لا               الحكـم بطريـق الاج   : "       فقـال  ،                    بالتصويب أو بالتخطئـة ً ُ                              ً ً ُ
ٌ           ٌالمــصيب واحــد   :                  وأمــا علــى قولنــا  ،ٍ                  ٍكــل مجتهــد مــصيب فظــاهر  :                      محالــة ؛ أمــا علــى قولنــا 

              فـإن كـان ذلــك  ،ٌ                                                       ٌفكـذلك ؛ لأن ا�تهـد مـأمور بالعمـل بمـا غلـب علــى ظنـه أنـه حكـم االله
        فيكـون  ،                                             وإلا فيصير ما غلب علـى ظنـه إذ ذاك حكـم االله في حقـه ،ً                  ًمطابقا للواقع فذلك

ًالعمل بما غلب على الظـن حقـا وصـوابا قطعـا  ً ً                                      ً ً                               وهـذا الكـلام مـن الـصفي الهنـدي لا  ، )٢ ( "ً
ّ                                                                     ّيسلم من الاعتراض ؛ لأن المخطئة في حقيقة مـذهبهم لا يـصوبون العمـل بالاجتهـاد إلا 

                   ولـذا فـإن الأسـلم في  ،           لو قيـل بـه                صلى االله عليه وسلمٌ                     ٌ وهذا مشكل في حق النبي  ً،     ً ظاهرا
                                هو القـول باحتمـال الخطـأ مـن النـبي –ّ                ّ على أصل المخطئة –             عليه وسلم      صلى االله    حقه 

ّ عند الاجتهاد لكنه لا يقر عليه                صلى االله عليه وسلم ُ                            ّ ُ.   
   .                         التحسين والتقبيح العقليان  :             الأصل الثاني 

ٍ                                                          ٍ أن الحـسن والقـبح ثابتـان للأفعـال إمـا لـذوا�ا أو لـصفة مـن صـفا�ا             هذا الأصل يعـني        

                                                   مــع ترتيــب النظــر في أحكــام الــشرع والثــواب والعقــاب علــى  ،        ذلــك فيهــاُ               ُوأن العقــل يــدرك 
     . )٣ (           هذا الإدراك 

ّ                           ّأثــر ذلــك علــى مذهبــه في اجتهــاد                                                وإذا تقــرر هــذا فمــن قــال بالتحــسين والتقبــيح العقليــين 
       صــلى االله                              وقــال إن القــول بجــواز اجتهــاده  ،               ولــذلك منــع منــه ،                صــلى االله عليــه وســلم     النــبي 

   :                 ومن أمارات القبح    ،ً         ً  يقبح عقلا         عليه وسلم
       وهــذا  ،ً                   ً إيهامــا بوضــعه للــشرع                صــلى االله عليــه وســلم                       أن في القــول بجــواز اجتهــاد   :      الأولى 

ٌمورث للتهمة في حقـه ومنفـر للنـاس عنه ّ ٌ                                 ٌ ّ                                       وسـيعود هـذا علـى أصـل الرسـالة وعلـى مقـصود  ،ٌ
   . )٤ (            البعثة بالخلل

                                                 

   ).   ٣٥٧ / ٢ (        المستصفى   :        انظر  )١ (

   ).    ٣٨١٠ / ٩ (            �اية الوصول   :        انظر  )٢ (

  ،  )   ٢٣٤ ص (              المحــــــــيط بـــــــــالتكليف   :      انظــــــــر   . ٌ                                 ٌ وهــــــــو �ــــــــذا المعــــــــنى أصــــــــل مـــــــــن أصــــــــول المعتزلــــــــة )٣ (

   ).   ٣١٥ / ٢ (       والمعتمد

       ، وشـــرح  )   ١٨١ / ٤ (            لإحكـــام للامـــدي     ، وا )   ٣٥٧ / ٢ (           ، والمستـــصفى  )   ٢١١ / ٢ (       المعتمـــد   :        انظـــر  )٤ (

   ).    ٣٩٠٢ / ٨ (          ، والتحبير  )   ٦٠٠ / ٣ (            مختصر الروضة 



       
 

    
 
 

٥٧٠

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

   ،                ز مخالفة ا�تهد لـه             يؤدي إلى تجوي                صلى االله عليه وسلم                    أن الحكم بجواز اجتهاد   :         الثانية 
ًوهـــذا منفـــر عنـــه أيـــضا ؛ إذ إن مقـــام النبـــوة يقتـــضي الانقيـــاد والاتبـــاع ّ                                                            ً                 وتجـــويز الاجتهـــاد  ،ّ

   . )١ (                صلى االله عليه وسلم                        يسوغ للمجتهد مخالفة النبي 
ًوهذا الأصل والبناء عليه وإن لم يكن مؤثرا رئيسا في رأي المانعين من اجتهاده  ً                                                                     ً        صـلى االله ً

ًون البنــاء عليــه بنــاء جزئيــا اعتمــده بعــض المــانعين إلا أنــه يمكــن            ؛ وذلــك لكــ         عليــه وســلم ً                                                       ً ً
   :                              مناقشة وجه هذا البناء من جهتين 

   ً،                                                            ً أن هـــــذه الأمـــــارات المـــــذكورة وإن قبحـــــت في ظاهرهـــــا إلا أ�ـــــا لا تقـــــبح واقعـــــا  :      الأولى 
   ،ُ                                                                ُوذلـــك لمـــا عـــرف مـــن حـــال الأنبيـــاء مـــن كـــو�م مبلغـــين عـــن االله صـــادقين فيمـــا يقولـــون

   ،ً                                    ً ولــذا فليــست هــذه الأمــارات مــؤثرة في المنــع ،                       يقــرون علــى الخطــأ في الأحكــام       ولأ�ــم لا 
ـــه وســـلم                            زعليـــه فثبـــوت الأحكـــام باجتهـــاده  ـــا                 صـــلى االله علي ـــيس مورث ـــيس منقـــرا عنـــه ول ً ل ّ ً ّ                          ً ّ ً ّ

   .            للتهمة في حقه
           ؛ إذ يمكـن                 صـلى االله عليـه وسـلمٍ                                   ٍتجـويز الاجتهـاد غـير مـؤثر في تجـويز مخالفتـه    أن   :         الثانية 

       صـــلى االله            فمخالفتـــه  ،                صـــلى االله عليـــه وســـلم                         بالاجتهـــاد ولا يـــؤذن بمخالفتـــه            أن يـــؤذن لـــه 
            الفــة حكــم االله                      ولكــن الــنص جــاء بمنــع مخ ،ٍ                        ٍ غــير ممتنعــة لــو خلــت مــن الــنص         عليــه وســلم
ّ                 ّلشرع وحرم مخالفته                  وأمر بالانقياد ل ،                صلى االله عليه وسلم          وحكم نبيه 

) ٢( .   
   .       التفويض  :             الأصل الثالث 

    :                 صـــلى االله عليـــه وســـلم                            وز أن يقـــول االله عـــز وجـــل لرســـوله                     ويقـــصد �ـــذا الأصـــل أنـــه يجـــ
                    ويكــون قولــه إذ ذاك  ،                 ولا تقــول إلا الــصواب                               احكــم بمــا شــئت فإنــك لا تحكــم إلا بــالحق 

     لة  ـ    من جم
   . )٣ (               المدارك الشرعية 

ً                                            ً وخــالف في ذلــك أكثــر المعتزلــة بنــاء علــى رأيهــم أن  ،                  جمهــور الأصــوليين جــوازه        هــذا يــرى  و
ً                            ً وقد لا يكون في اختياره مصلحة  ، لحٌ                  ٌالشرع مبني على المصا

) ٤( .   

                                                 

   ).    ٣٩٠٣ / ٨ (          ، والتحبير  )  ٧٦ / ٤ (               ، وقواطع الأدلة  )   ٢١١ / ٢ (       المعتمد   :        انظر  )١ (

                       ، وأصــول الفقــه لابــن مفلــح  )   ٦٠١ / ٣ (                   ، وشــرح مختــصر الروضــة  )   ٣٥٧ / ٢ (        المستــصفى   :        انظــر  )٢ (

   ).    ٣٩٠٢ / ٨ (          ، والتحبير  )    ١٧٤٧ / ٤ (

   )    ٢٠٩ / ٢ (          والوصول  ، )  ٤٨ / ٦ (           البحر المحيط   :        انظر  )٣ (

         والبحـــــر  ، )   ٢٣٦ / ٣ (                والإحكــــام للآمــــدي  ، )    ١٥٨٧ / ٥ (         والعــــدة  ، )   ٧٦١ / ٢ (       المعتمــــد   :        انظــــر  )٤ (

  . )   ٢٠٩ / ٢ (          والوصول  ، )  ٤٨ / ٦ (     المحيط 



       
 

    
 
 

٥٧١

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

            صــلى االله عليــه                                             ذكــر ابــن برهــان أن الخــلاف في مــسألة اجتهــاد النــبي                  وإذا تقــرر هــذا فقــد
ٌ                                    ٌ وأن مـسألة التفـويض أصـل لمـسألة اجتهـاد  ،                        على الخلاف في مسألة التفـويضٌ     ٌ مبني     وسلم
            صــلى االله عليــه                   أي اجتهــاد النــبي–            وهــذه المــسألة    : "   قــال   ف ،                صــلى االله عليــه وســلم     النــبي 
ٍ تبنى على مسألة قدمناها–      وسلم ُ                      ٍ                                      أن االله تعالى يجوز أن يقول لرسـوله صـلى االله   :       وهي  ،ُ

    أي  ،  )١ ( "                                                           عليــه وســلم احكــم بمــا شــئت فأنــت لا تحكــم إلا بــالحق ولا تقــول إلا الــصواب 
                              في الحكــم يترتــب عليــه القــول بجــواز                 صــلى االله عليــه وســلم                         أن القــول بجــواز تفــويض النــبي 

   .                صلى االله عليه وسلم        هاد منه     الاجت
                              مــن خــالف في هــذا وجعــل الأمــر علــى -                    كــأبي يعلــى والزركــشي -                 إلا أن مــن الأصــوليين 

   ،ً                  ً أصـلا لمـسألة التفـويض                صلى االله عليه وسلم                                  العكس ؛ حيث جعل مسألة اجتهاد النبي 
    صــلى                                                                    وهـذا هــو الأقــرب، وســيأتي تقريـر ذلــك عنــد الكــلام عــن آثـار مــسألة اجتهــاد النــبي 

   .               في المبحث التالي           عليه وسلم  االله
   .                        رعاية الأصلح على االله تعالى  :             الأصل الرابع 

ً                                                                        ًهذا الأصل يعني أن أفعال العبـاد ومـا يترتـب عليهـا مـن التكـاليف يجـب أن تكـون محققـة 
ً                                                             ًلـــصلاحهم ونفعهـــم وأن مـــا يقـــع لهـــم مــــن المـــصائب يجـــب أن تكـــون محققـــة لــــصلاحهم 

     هم  ـ    ونفع
ً                 ً وقبحا في التكليف ً                        ًوإلا كان ذلك إخلالا بالواجب

) ٢( .     
          علـى أصـل                 صـلى االله عليـه وسـلم                                              وقد ألمح بعض الأصوليين إلى بناء مسألة اجتهاد النـبي 

ٌ                               ٌ الــشرعية مبنيــة علــى المــصالح الــتي لا         أن الأمــور  :"                  فكــان ممــا قــال الآمــدي    ،           رعايــة الأصــلح
ً    ً ويـضا                                                        فلـو قيـل للنـبي عليـه الـصلاة والـسلام احكـم بمـا تـرى كـان ذلـك تف ،            علم للخلق �ـا

                                           وذلــــك ممــــا يوجــــب اخــــتلال المــــصالح الدينيــــة والأحكــــام  ،                     إلى مــــن لا علــــم لــــه بالأصــــلح
   أن            وهـذا يعـني  ، )٤ (  " ٌ                                ٌإ�ا مبنيـة علـى وجـوب اعتبـار المـصالح   :"ً          ً  وقال أيضا  ، )٣ (  "         الشرعية 

       صــلى االله                                                                مـن قــال بوجــوب رعايــة الأصــلح علــى االله تعـالى قــال إنــه لا يجــوز اجتهــاد النــبي 

                                                 

   ).   ٣٨٢ / ٢ (       الوصول   :        انظر  )١ (

           ، ومتــشابه )   ١٣٣ ص (                شــرح الأصــول الخمــسة   :      انظــر  .ٌ                                 ٌ وهــو �ــذا المعــنى أصــل مــن أصــول المعتزلــة )٢ (

   ).   ٧٢٣ ص (      القرآن

   ).   ٢٢٦ / ٦ (           البحر المحيط   :        انظر  )٣ (

   ).   ٢٢٦ / ٦ (           البحر المحيط   :        انظر  )٤ (



       
 

    
 
 

٥٧٢

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                 وذلــك أن في تجــويز  ،ُ                                   ُ لا يــدرك المــصالح في مختلــف الأحكــام والأوقــات       لكونــه         عليــه وســلم
            وهذا يـؤدي  ،ٌ                               ٌ تجويز لاجتهاد من لا علم له بالمصالح                صلى االله عليه وسلم             الاجتهاد للنبي 

   . )١ (                                                         إلى وقوع الخلل في وجود المصالح في الأحكام الشرعية التي تجب رعايتها
  

   .    وسلم            صلى االله عليه            عصمة النبي   :             الأصل الخامس 
ٌ            ٌ ســواء أكانــت                 صــلى االله عليــه وســلم                                          وهــذا الأصــل يعــني امتنــاع وقــوع النقيــصة مــن النــبي 

ٍقـصدا أم مــن غـير قــصد في أمـور التــشريع ً                                ٍ        صــلى االله                                 فيمتنــع وقـوع الخطــأ أو الكـذب منــه  ،ً
   . )٢ (                                        وغيرها مما يقدح في تبيلغ الشريعة وأحكامها         عليه وسلم

            وعــصمته مـــن                 صـــلى االله عليــه وســـلم    لنــبي                                       وهــذا الأصــل كـــان لــه أثـــره في مــسألة اجتهـــاد ا
ٌ                                                                        ٌالخطـــأ في الاجتهـــاد ؛ فالقـــائلون إنـــه معـــصوم أنكـــروا تعبـــده بالاجتهـــاد ؛ لأن الاجتهــــاد 

ٌ ومن قال إنه غير معصوم لكنه لا يقر على الخطأ أثبت جواز تعبـده  ،         يحتمل الخطأ
ٍ                                                          ٌ
    صـلى ٍ

   . )٣ (           بالاجتهاد             االله عليه وسلم
ٌ                                         ٌنجــد أن ممــن قــال إنــه معــصوم مــن قــال بجــواز تعبــده                                  وهــذا البنــاء لــيس علــى إطلاقــه ؛ فإنــا 

   . )٤ (           بالاجتهاد                 صلى االله عليه وسلم
   ،   طــرد                      علــى مــسألة العــصمة لا ي                صــلى االله عليــه وسـلم       النــبي                           ولـذا فــإن بنــاء مــسألة اجتهـاد

ً                                                                ً لمـــسألة العـــصمة أثـــرا في الاســـتدلال الأصـــولي علـــى جـــواز الاجتهـــاد للنـــبي أو علـــى      إلا أن
ٌ                                 ٌ وكل هذا سائغ لاحتمال أوجـه المـسألة  ،ٍ                       ٍرين أخذ بطرف من أطرافها          فكلا النظ ،        المنع منه

   .             لتجاذب الأنظار
  
  

                                                 

   ).   ٥٧٧ ص (                     آراء المعتزلة الأصولية   :        انظر  )١ (

               ، ومنهـاج الـسنة  )   ٢٨٣ / ٢ (                        ، ومجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة  ) ٢ / ٤ (                    الفصل في الملل والنحـل   :        انظر  )٢ (

) ١٣٠ / ١   .(   

   ).   ٢١٩ / ٦ (              ، والبحر المحيط  )      ٥:١٥٥٣ (         ، والعدة  )  ٩٥ / ٢ (             أصول السرخسي   :        انظر  )٣ (

  :      انظـــر   . ٌ                                                                   ٌ واختـــار هـــذا جمـــع مـــن الأصـــوليين كـــالرازي والـــصفي الهنـــدي وابـــن الـــسبكي والزركـــشي )٤ (

ـــــــــة الوصـــــــــول  )  ١٥ / ٦ (      المحـــــــــصول                ، والبحـــــــــر المحـــــــــيط  )   ٢٥٢ / ٣ (         ، والإ�ـــــــــاج  )    ٣٨١١ / ٩ (               ، و�اي

) ٢١٨ / ٦   .(   



       
 

    
 
 

٥٧٣

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

   .                                  الاكتفاء بالظن مع القدرة على اليقين  :             الأصل السادس 
        قـشا�م في                                        ذات التأثير المباشـر علـى آراء الأصـوليين ومنا      الأصول             الأصل من أهم     هذا       

                              قواعــد المقــررة عــدم جــواز الاكتفــاء               حيــث إن مــن ال ،                صــلى االله عليــه وســلم            اجتهــاد النــبي 
   . )١ (                             بحصول الظن مع إمكان تحصيل اليقين

            صـــلى االله عليـــه                         ن المـــانعين مـــن اجتهـــاد النـــبي ٍ                                 ٍوقـــد ورد الإلمـــاح لـــه في ســـياق كـــلام كثـــير مـــ
       صــلى االله                    اســتند إلى أن النــبي                 صــلى االله عليــه وســلم                           ؛ فــإن مــن منــع اجتهــاد النــبي     وســلم

            والقــادر علــى    ،                   والــوحي مـن االله يقيــني ،            م مـن االله تعــالىٌ                  ٌ قــادر علـى تلقــي الحكــ         عليـه وســلم
   . )٢ (                                  الحكم باليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن

    صـلى                                 ذهبوا إلى عـدم انـدراج اجتهـاد النـبي                   صلى االله عليه وسلم                       والقائلون بجواز اجتهاده 
   :ٍ                           ٍ تحت هذا الأصل لعدة اعتبارات             االله عليه وسلم

                                          ه ؛ بـل قـد لا يمنـع القـادر علـى اليقـين مـن العمـل                         أن هذا الأصل ليس على إطلاقـ  :      أولها 
ُ                                 ُ قـــــد تعبـــــد بالعمـــــل بالـــــشهود وبالقـــــضاء                 صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم     النـــــبي   : ً      ً ، فمـــــثلا     الظن بـــــ

            صـلى االله عليـه ٌ                         ٌ قادر على بيان الحكم للنبي                   واالله سبحانه وتعالى ،ٌ           ٌ  وهذه ظنيات ،       بالظاهر
                في الحكــم وإن أفــاد       وســلم            صــلى االله عليــه ُ                                  ُ، ولــذا فإنــه يمكــن أن يكتفــى باجتهــاده     وســلم
   . )٣ (     الظن 
        بــل إن  ً،        ً  لــيس ظنــا                صــلى االله عليــه وســلم                               أن هــذا الإدراك الحاصــل مــن اجتهــاده   :        ثانيهــا 

    لا                 صـلى االله عليـه وسـلمً                                          ً وذلك إذا التفتنا إلى ما تقرر سـلفا مـن النـبي  ،ٌ              ٌ هذا الإدراك يقين
ُّيقــر علــى الخطــأ في الاجتهــاد ُ                      ُّ                بالاجتهــاد يــصل  م               صــلى االله عليــه وســل                ولــذا فــإن حكمــه  ،ُ

ٍ، كما قد يستند الاجتهاد إلى مقدمات يقينة             إلى درجة القطع ٍ                                       ٍ                          وما تولد عن اليقيـني فهـو  ،ٍ
ٌ     ٌيقيني 

) ٤( .   

                                                 

        والمنثــــــور   )    ٥٢٢ ص (      لإســــــنوي             ، والتمهيــــــد ل )  ٧٠ / ٢ (                           الأشــــــباه والنظــــــائر لابــــــن الوكيــــــل   :        انظــــــر  )١ (

   ).   ١٨٤ ص (                           ، والأشباه والنظائر للسيوطي  )   ٣٥٤ / ٢ (

          ، والواضــــــح  )   ٤٠١ / ٣ (           ، والتلخــــــيص  )    ١٠٩٢ / ٢ (             ، وشــــــرح اللمــــــع  )    ١٥٨٦ / ٥ (     العــــــدة  :        انظــــــر  )٢ (

                   ، وشــرح مختــصر الروضــة  )  ١١ / ٦ (         ، والمحــصول  )   ٤٢٠ / ٣ (                        ، والتمهيــد في أصــول الفقــه  )   ٤٠٧ / ٥ (

   ).   ٢١١ / ٢ (      لبنود         ، ونشر ا )   ٢٩٩ / ٣ (                  ، والتقرير والتحبير )   ٥٩٣ / ٣ (

   ).   ٥٩٤ / ٣ (                   ، وشرح مختصر الروضة  )   ٢١٠ / ٤ (             الإحكام للآمدي   :        انظر  )٣ (

   ).   ٣٩٤ / ٣ (                   ، وشرح مختصر الروضة  )    ٣٨١٤ / ٩ (               ، ونفائس الأصول  )    ١٥٨٦ / ٥ (      العدة   :        انظر  )٤ (



       
 

    
 
 

٥٧٤

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ً                                        ً لــيس قــادرا علــى تحــصيل اليقــين قبــل الحكــم ؛ إذ                 صــلى االله عليــه وســلم        أن النــبي   :        ثالثهــا 
      وقـد  ، )١   ( )     ر ربـك                ومـا نتنـزل إلا بـأم (  :                وقد قال تعـالى  ،َ                            َإن نزول الوحي والملك ليس بيده

   . )٢ (                  صلى االله عليه وسلم                      حوادث عديدة عن النبي      وحي في       تأخر ال
                     ، وأوضــح أ�ــا ليــست علـــى  )٣ (                                            وقــد نــاقش ابــن الـــسبكي اطــلاق العبــارة في هــذا الأصـــل 

                                                                        ظــاهر عمومهــا ؛ لأن القــادر علــى اليقــين المــراد في هــذه القاعــدة يختلــف عــن الواصــل إلى 
   .                      عمن يمكن توصله إلى اليقين    تلف     ويخ–ً                 ً أي المتيقن حقيقة -     اليقين

ـــالظن ـــه العمـــل ب ً إذ لا يتـــيقن عاقـــل شـــيئا يظـــن خلافـــه ،                                     فالواصـــل إلى اليقـــين لا يجـــوز ل ٌ                              ً ٌ،   
ٌفالظن هنا مضمحل ومستحيل ٌ                        ٌ      مـن                 صـلى االله عليـه وسـلم                          وليـست مـسألة اجتهـاد النـبي  ،ٌ

   .          هذا القبيل
ٌ                 ٌ في داره مـاء طـاهر ّ                                                          ّوكذا من يمكن توصله لليقين كمن اشتبه عليه إنـاءان وجـوز أن يكـون

                     ومــسألة اجتهـــاد النـــبي  ،                                           فهـــذا لا يجــب عليـــه الـــسعي إلى داره لاستكــشاف الحـــال ،ٍ    ٍ بيقــين
   .                    ليست من هذا القبيل                صلى االله عليه وسلم

                        قـد لا يجـوز لـه العمـل بـالظن    و ً،                                                 ً وأما القـادر علـى اليقـين فقـد يجـوز لـه العمـل بـالظن جزمـا
   .                               ، وقد يحتلف الحكم فيه باختلاف حالهً    ً جزما

ٌارضه احتمال مجرد لا دليـل عليـه للوصـول إلى اليقـين          فالظن إن ع ٌ                                           ٌ                      فهـذا يكـون الظـن فيـه  ،ٌ
ٌ وإن عارض الظن احتمـال قـوي  ،                                  فلا يجب العدول عنه �رد هذا الاحتمال ،           بمنزلة القطع ٌ َ                          ٌ ٌ َ

   .                                                                بالوصول إلى اليقين جرى الخلاف في الأخذ بالظن باعتبار قوة الاحتمال وضعفه
    ؛                 صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم                        ليين في مـــــسألة اجتهـــــاد النـــــبي                     وهـــــذا يفـــــسر اخـــــتلاف الأصـــــو
                               اعتمــدوا علــى أن احتمــال القــدرة                 صــلى االله عليــه وســلم                            فالقــائلون بتجــويز الاجتهــاد لــه 

ٌعلى اليقين في تلك الحال احتمال ضعيف ٌ                                 ٌ                                         ولـذا جـاز العمـل بـالظن مـع احتمـال القـدرة  ،ٌ
   .         على اليقين

                              اعتمـدوا علـى قـوة احتمـال نـزول          عليه وسـلم       صلى االله                                والقائلون بعدم تجويز الاجتهاد له 
   ً.                             ً الوحي بالحكم فيكون الأمر متيقنا

                                                                     وهـــذا التوجيـــه لهـــذا الأصـــل يفـــسر لنـــا وجـــه اشـــتراط مـــضي مـــدة انتظـــار الـــوحي لتجـــويز 
    صــلى ُ                                                                ُالاجتهــاد؛ إذ إن مــضي هــذه المــدة مــع عــدم نــزول الــوحي يــضعف احتمــال قدرتــه 

                                                 

  .           من سورة مريم  )   ٦٤ (          من الآية  )١ (

   ).   ٢٩٩ / ٣ (                   ، والتقرير والتحبير  )    ٣٨١٤ / ٩ (               ، ونفائس الأصول  )    ١٥٨٦ / ٥ (      العدة   :        انظر  )٢ (

   ).   ١٣١-   ١٢٩ / ١ (                الأشباه والنظائر   :        انظر  )٣ (



       
 

    
 
 

٥٧٥

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ِه الاجتهـــاد حينئـــذ◌          فيجـــوز لـــ ،    لـــوحي                          علـــى تحـــصيل اليقـــين عـــن طريـــق ا            االله عليـــه وســـلم ٍ                 ِ ٍ

   .            والعمل بالظن
                                                                         وإذا تقـــرر هـــذا فإنـــه يجـــدر التنبيـــه إلى أن الاســـنوي قـــد بـــنى مـــسألة الاكتفـــاء بـــالظن مـــع 

             فجعــــل مــــسألة  ،                صــــلى االله عليــــه وســــلم                                       القــــدرة علــــى اليقــــين علــــى مــــسألة اجتهــــاد النــــبي 
ــــبي  ــــه وســــلم            اجتهــــاد الن ــــى ً                         ً أصــــلا لمــــسألة الاكتفــــاء بــــالظن                 صــــلى االله علي               مــــع القــــدرة عل

                                                           والأولى في نظــــري أن يكــــون ذلــــك علــــى العكــــس ؛ فتكــــون مــــسألة الاكتفــــاء  ، )١ (     اليقــــين
          كــصنيعنا                 صــلى االله عليــه وســلمً                                                ًبـالظن مــع القــدرة علــى اليقــين أصــلا لمـسألة اجتهــاد النــبي 

   :                 هنا ؛ وذلك لوجهين 
     قــد       ه وســلم          صــلى االله عليــّ                                              ّأنــه قــد مــر بنــا أن مــن قــال بعــد جــواز الاجتهــاد للنــبي   :       أولهمــا 

ّ                   ّ وهــذا الاســتدلال يقــوي  ،                                                احــتج بعــدم جــواز الاكتفــاء بــالظن مــع إمكــان تحــصيل اليقــين
ٌ                                                                        ٌالقــول بــأن مــسألة الاكتفــاء بــالظن مــع القــدرة علــى تحــصيل اليقــين أصــل لمــسألة اجتهــاد 

   .                صلى االله عليه وسلم     النبي 
      بــالظن                                                        أنــه بــالنظر إلى عمــوم وخــصوص المــسألتين ســنجد أن مــسألة الاكتفــاء   :         ثانيهمــا 

           ويدخل تحتهـا  ،                صـلى االله عليـه وسـلم                                             مع القدرة على اليقين أعم مـن مـسألة اجتهـاد النـبي 
   .                              ومن المتقرر أن العموم هو الأصل ،ٌ                   ٌعدد من المسائل الخاصة

  
  
  
  
  
  

                                                 

   ).   ٥٢٢ ص (               التمهيد للإسنوي   :        انظر  )١ (



       
 

    
 
 

٥٧٦

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

  المبحث الرابع 

  التأثيرات والآثار
ٍ أثــرا في عــدد مــن المــسائل الأصــ                صــلى االله عليــه وســلم                          لقــد كــان لمــسألة اجتهــاد النــبي  ً                         ٍ      ولية ً

ٍة أو غـــير مباشـــرةٍ                        ٍوالفقهيـــة إمـــا بـــصورة مباشـــر ٍ               ٍ                                     ولعـــل هـــذه المـــسألة مـــن المـــسائل الأصـــولية  ،ٍ
ًالقليلة ذات الأثر الواسع أصوليا وفقهيا ً                                      ً ً.   

ٍ                                                                   ٍوسأجتهد في إيضاح أثرها الأصولي وفق ما ظهر من خلال مـا عرضـنها مـن اسـتدلالات 

                    الأصــولية الــتي يتناولهــا ٍ                                         ٍ ومــا ورد في كتــب الأصــول مــن عــرض لــبعض القــضايا  ،ٍ        ٍ ومناقــشات
   .              أثر هذه المسألة

   :         ما يلي                 صلى االله عليه وسلم                                               فمن المسائل الأصولية التي تأثرت بمسألة اجتهاد النبي 
   .                صلى االله عليه وسلم                نوع أفعال النبي   :               المسألة الأولى 

            صـلى االله عليـه                                تلك التصرفات الصادرة من النـبي                 صلى االله عليه وسلم                  المراد بأفعال النبي 
ٌ بصفته نبيا مرسلا أو قاضيا أو مفتيا مما فيه حركة وتأثير    وسلم ٌ ً ً ًً                                                     ٌ ٌ ً ً ًً.   

                                  مــن عمــل بدنــه مــن الحركــات والتــأثيرات                 صــلى االله عليــه وســلم                    فكــل مــا صــدر عــن النــبي  
                                                                            الخاليـــة مـــن الـــصيغ المحـــصلة للـــزمن كإشـــارته بيـــده أو رأســـه أو أكلـــه أو شـــربه أو نومـــه أو 

   .                صلى االله عليه وسلم   نبي                                     لبسه أو قضائه وحكمه فإنه من أفعال ال
ً                        ً وجعلوهــا أقــساما بحــسب نــوع  ،                صــلى االله عليــه وســلم                          تنــاول الأصــوليون أفعــال النــبي     وقــد 
   .                صلى االله عليه وسلم                                 وذلك من أجل تقرير أحكام أفعاله  ،     الفعل

      ومــا  ،                          كتــصرفات الأعــضاء وحركــات الجــسد                                        فجعلــوا منهــا مــا يفعلــه بحكــم طبيعتــه البــشرية 
ّيفعلــه بحكــم الجبلــة  ِ                ّ     في                 صــلى االله عليــه وســلمٍ                                     ٍا لا يتعلــق بعبــادة مــن العبــادات كأحوالــه  ممــِ

            كالوصـال في                 صـلى االله عليـه وسـلم                     ومـا كـان مـن اختـصاصه  ،                        قيامه وقعوده وطريقة مشيه
          ممــا يظهــر                 صــلى االله عليــه وســلم                ومــا واظــب عليــه  ،ٍ                                 ٍالــصيام والزيــادة علــى أربــع في النكــاح

                                  ، أو لم يظهر فيه قصد القربة مما كـان     للبس  وا                                     فيه قصد القربة كطريقته في الأكل والشرب 
ٍمتعلقا بعبادة من العبادات كجلوسه  ً                                 ٍ      أو  ،                     بـين الخطبتـين يـوم الجمعـة                صلى االله عليه وسـلمً

   .                عن قبول الصدقة                صلى االله عليه وسلم                        كان من الدنيويات كتنزهه 
        المتعلقـــة                   صـــلى االله عليـــه وســـلم                                            وقـــد اختلـــف الأصـــوليون في حكـــم التأســـي بأفعـــال النـــبي 

            أو لم يظهـــر                                   بمـــا واظـــب عليـــه ممـــا ظهـــر فيـــه قـــصد القربـــةً             ً مـــا كـــان متعلقـــا     وهـــي   ،         بالتـــشريع
   .ٍ                        ٍوتعلق بعبادة من العبادات



       
 

    
 
 

٥٧٧

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                  أننــا إن قلنــا إن                 صــلى االله عليــه وســلم                                         ووجــه بنــاء هــذه المــسألة علــى أصــل اجتهــاد النــبي 
    اظـــب      الـــتي و         أفعالـــه             هـــذا يعـــني أن                      لا يجـــوز لـــه الاجتهـــاد فـــإن                صـــلى االله عليـــه وســـلم     النـــبي 

   .ٌ        ٌ كلها وحيٍ                                                               ٍعليها مما ظهر فيه قصد القربة أو لم يظهر وتعلق بعبادة من العبادات 
                     الــتي مــن هــذا القبيــل                    الاجتهــاد فــإن أفعالــه                صــلى االله عليــه وســلم                      وإن قلنــا إنــه يجــوز للنــبي 

     .ً                                  ًتكون محتملة أن تكون وحيا وأن لا تكون
     :                               وهذا الاحتمال يفسر لنا ثلاثة أمور

ً           ً وخاصـــة لـــدى                 صـــلى االله عليـــه وســـلم                       لأصـــوليين في محمـــول فعـــل النـــبي    اُ     ُ اخـــتلاف  :   ا    أولهـــ
                                  وذلـك لاحتمـال الفعـل عنـدهم أن يكـون  ،                صـلى االله عليـه وسـلم                     القائلين بجـواز اجتهـاده 

   .                صلى االله عليه وسلمً                        ًأن يكون اجتهادا من النبي ً      ًوحيا و
      د نقـــل     وقـــ ،                صـــلى االله عليـــه وســـلم                                 إجمـــاع الأصـــوليين علـــى حجيـــة أفعـــال النـــبي   :         ثانيهمـــا 

ّ                                                       ّبعــضهم ذلــك كمــا صـــرح بــه القاضــي عبــد الجبـــار وأبــو الحــسين البــصري 
ْ          ْ، وإن وجـــد  )١ (

ٌ                      ٌخلاف في ذلك فهو من شذوذ 
) ٢( .   

ٍحـــرص كثـــير مـــن العلمـــاء الـــذين يعرضـــون لأحكـــام أفعـــال النـــبي   :        ثالثهـــا  ُ                                                 ٍ             صـــلى االله عليـــه ُ
ً   ً تملا               وذلــك لكونــه محــ ،        في فعلــه                صــلى االله عليــه وســلم                           علــى إقــرار مبــدأ التأســي بــه     وســلم

ّلأن يكون وحيا أو اجتهادا أقر عليه  ً ً                                 ّ ً    .                صلى االله عليه وسلمً
   مـا                                   رضـوان االله علـيهم يحرصـون علـى مراعـاة                 صلى االله عليـه وسـلم                  بل كان أصحاب النبي 

         وتوضـحه  ،                                      ويتحينون الفـرص لـذلك لأجـل أن يقتـدوا بـه ،                          يفعل وينظرون إليه كيف يفعل
   .              المسألة التالية

  
  

                      فيما لا يظهـر فيـه قـصد                 صلى االله عليه وسلم                    التأسي بأفعال النبي   :                 المسألة الثانية 
        القربة

        ، ومنهـــا  )٣ (ٍ                                ٍ علـــى أقـــسام كمـــا قـــرر ذلـــك الأصـــوليون                 صـــلى االله عليـــه وســـلم            أفعـــال النـــبي
                وهــذا النــوع مــن  ،                         ولم يظهــر فيهــا قــصد القربــة                صــلى االله عليــه وســلم                 الأفعــال الــتي فعلهــا 

                                                 

   ).   ٣٧٧ / ١ (          ، والمعتمد  )   ٢٥٧ /  ١٧ (     المغني   :        انظر  )١ (

  . ُ                                                                      ُ نــسب الخــلاف في ذلــك إلى لابي بكــر الــدقاق مــن الــشافعية وابي الحــسن الكرخــي مــن الحنفيــة )٢ (

   ).   ١٢٠ / ٣ (      تحرير           ، وتيسير ال )   ٢٦٥ / ١ (             الإحكام للآمدي   :      انظر 

   ).   ١٨٤-   ١٧٦ / ٤ (           البحر المحيط   :        انظر  )٣ (



       
 

    
 
 

٥٧٨

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

      وهــو  ،           ور الدنيويـة م  الأ                       ق بالعبـادات وقــد يتعلـق بـ          فقـد يتعلـ ،ٍ                      ٍالأفعـال محـل تفـصيل في صــوره
ًمحــل خــلاف في محمولــه ؛ فمــنهم مــن يــرى أنــه علــى الإباحــة مطلقــا ولا يفيــد وجوبــا ولا  ً ٍ                                                                    ً ً ٍ

             وشــذ مــن يــرى  ،                 ، وتوقــف فيــه آخــرون       النــدبُ                         ُ ومــنهم مــن يــرى أنــه يحمــل علــى ً،        ً اســتحبابا
       صــلى االله         وبينــه                       يقــوم دليــل الاشــتراك بيننــا     حــتى                 صــلى االله عليــه وســلم              حظــر التأســي بــه 

ٌ                ٌ وإلا فهو خاص به  ،                 في حكم ذلك الفعل         عليه وسلم
) ١( .   

ّوهذه الأقوال تخرج على الخلاف في اجتهاده  ُ                                   ّ                   فعلى القول بأنـه لا     ؛                 صلى االله عليه وسلمُ
                 ويكــون النـدب هــو  ،ٌ                     ٌ  فتكـون هــذه الأفعـال وحـي                صـلى االله عليـه وســلم               يجـوز لـه الاجتهــاد 

                  يجتهــد فيكــون فعلــه                 صــلى االله عليــه وســلم        لنــا إنــه        وإن ق ،                         أقــل أحــوال التأســي بــه في ذلــك
ً حينئــذ تــصرفا بمــا يناســبه ولــيس وحيــا ولا ثــواب في الاقتــداء بفعلــه                 صــلى االله عليــه وســلم ً ٍ                                                         ً ً ٍ

   .     هذا                صلى االله عليه وسلم
   .                صلى االله عليه وسلم                   تقسيم تصرفات النبي   :                 المسألة الثالثة 

       القـضاء            فيمـا يكـون ب        الإمامـة و        يكـون ب    فيمـا                  صـلى االله عليـه وسـلم            تـصرفات النـبي       تنحصر 
     . )٢ (      الفتوى           فيما يكون ب و

                                                     إنــشاء التــصرفات في الــسياسة العامــة لــضبط مــصالح النــاس ودرء    :                   فتـصرفه بالإمامــة يعــني 
   .           المفاسد عنهم

           في المخاصـــمات                   صـــلى االله عليـــه وســـلمٍ                    ٍإنـــشاء إلـــزام مـــن قبلـــه   :                    وتـــصرفه بالقـــضاء يعـــني 
   .ِ                            ِبحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج

ٍ                                             ٍإخبــــاره عــــن االله تعــــالى بمــــا يجــــده في الأدلــــة مــــن حكــــم الله عــــز   :                فه بــــالفتوى يعــــني     وتــــصر

   . )٣ (   وجل
    هـــذا      أن                 صـــلى االله عليـــه وســـلم                                           وجـــه بنـــاء هـــذه المـــسألة علـــى الخـــلاف في اجتهـــاد النـــبي  و

       صــلى االله            مـا دام أنـه                   صـلى االله عليــه وسـلم                                       التقـسيم ينبـني علـى القـول بجــواز الاجتهـاد لـه 
            صــلى االله عليــه                                      وأمــا مــن قــال إنــه لا يجــوز الاجتهــاد للنــبي  ،   تهــد          يمكــن أن يج         عليــه وســلم

        ؛ لأن                صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم                       التقـــــسيم لتـــــصرفات النـــــبي                    فـــــلا يتـــــأتى عنـــــده هـــــذا    وســـــلم
   .ٌ        ٌ كلها وحي       عنده                 صلى االله عليه وسلم        تصرفاته 

                                                 

   ).   ١٨٤  -   ١٨١ / ٤ (           البحر المحيط   :        انظر  )١ (

   ).   ٢١٩ / ٦ (              ، والبحر المحيط  )  ٩٩ ص (              الإحكام للقرافي   :        انظر  )٢ (

   ).   ١٠٥  -  ٩٩ ص (              الإحكام للقرافي   :        انظر  )٣ (



       
 

    
 
 

٥٧٩

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

               بعــد كلامــه علــى                 صــلى االله عليــه وســلم                                         وقــد أورد الزركــشي مــسألة تقــسيم تــصرفات النــبي 
           ولعــل وجــه  ،ً                              ً، وكأنــه يــرى ارتباطــا بــين المــسألتين )١ (                  صــلى االله عليــه وســلم      تهــاده         مـسألة اج

   .                                      هذا الارتباط هو ما أوضحناه في وجه البناء
   .        للقرآن        الموافقة                  صلى االله عليه وسلم              أفعال النبي      منزلة  :                 المسألة الرابعة 
ٍيـة أو آيـات      لحكـم آً                      ً ويكـون هـذا الفعـل موافقـا ً    ً  فعـلا                 صـلى االله عليـه وسـلم             قد يفعل النبي  ٍ           ٍ ٍ

                 وكما فعـل في قطـع  ، )                  حافظوا على الصلوات (  :                              كما فعل في بيانه لقوله تعالى  ،        في القرآن
                                   فما منزلة هذا الفعل من القرآن ؟ )               فاقطعوا أيديهما   : (                      يد السارق في قوله تعالى 

ً                  ً مـتى ورد موافقـا لمـا                 صـلى االله عليـه وسـلم                                        نقل السرخسي عن علماء الحنفية أن فعل النبي 
ًالقرآن يجعل بيانا للقرآن      هو في  ُ                        ً    .ً                ًوضادرة عن القرآنُ

ٍكمــا نقــل عــن أصــحاب الــشافعي القــول بــأن ذلــك يجعــل بيــان حكــم مبتــدأ حــتى يقــوم  ٍ ُ                                                                  ٍ ٍ ُ
   . )٢ (                الدليل على خلافه 
                  صـــلى االله عليـــه وســـلم             أفعـــال النـــبي                          صـــنيع السرخـــسي أن القـــول بـــأن               فكأننـــا نلمـــح مـــن 

                  صلى االله عليه وسـلم       ن النبي   بأ              تب على القول         للقرآن يترً                         ً قة لما في القرآن تكون بيانا      المواف
   .       أن يجتهد   له     يجوز   لا 

ٍ الموافقـة لمـا في القـرآن تكـون بيانـا لحكـم                 صـلى االله عليـه وسـلم                     القول بأن أفعـال النـبي     وأن  ً                                    ٍ ً
   .                صلى االله عليه وسلم                واز اجتهاد النبي  بجٍ                     ٍمبتدأ يترتب على القول 

                                 ن الحنفيـة يـرون أن المـراد مـن الملامـسة                                             ومما بنـاه السرخـسي مـن الفـروع علـى هـذا التفريـع أ
                   وذلـك لأن فعـل النــبي  ،                     الجمـاع دون المـس باليــد )٣   ( )               أو لامـستم النــساء (  :             في قولـه تعـالى 

      وقــد  ،                                                وهــو الاغتــسال عنــد ملامــسة النــساء إنمــا يكــون مــن الجمــاع                صــلى االله عليــه وســلم
   .ٌ                               ٌ فكأن هذا التصرف صادر من القرآن ،ً                      ًجاء فعله موافقا للقرآن

       وذلــك  ،               علــى المــس باليــد )٤   ( )               أو لامــستم النــساء (  :                            الــشافعية فيحملــون قولــه تعــالى      وأمــا 
ٍ             ٍأنــه بيــان حكــم ُ        يحُمــل علــى                      وهــو الاغتــسال مــن الجمــاع                   صــلى االله عليــه وســلم        لأن فعلــه 

   . )٥ (ٍ     ٍ مبتدأ 
  

                                                 

   ).   ٢١٩ / ٦ (           البحر المحيط   :        انظر  )١ (

   ).  ٩٧ / ٢ (             أصول السرخسي   :        انظر  )٢ (

  .              من سورة النساء  )   ٤٣ (       ن الآية    م )٣ (

  .              من سورة النساء  )   ٤٣ (          من الآية  )٤ (

   ).  ٩٧ / ٢ (             أصول السرخسي   :        انظر  )٥ (



       
 

    
 
 

٥٨٠

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

   .                صلى االله عليه وسلم                          تعارض العموم مع فعل النبي   :                 المسألة الخامسة 
           مـــن مــــسائل                 صـــلى االله عليـــه وســـلم              ة اجتهــــاد النـــبي                            ممـــا يمكـــن أن ينبـــني هنـــا علـــى مـــسأل

ٍعمـوم قـرآن أو عمـوم سـنة                   الأصول مـا إذا وجـدنا  ٍ                      ٍ             صـلى االله عليـه ً                ًرضـا مـع فعـل النـبي       متعاٍ
   . )١ (                  ولم نعلم التاريخ  ،    وسلم

ُ                          ُ فإنـه يحتمـل أن يكـون القـرآن                 صـلى االله عليـه وسـلم                                 فعلى القول بأنه يجوز الاجتهاد للنـبي 
      لا حجـة    فـ ،                            فيكـون فعلـه قبـل نـزول القـرآن ،              االله عليـه وسـلم   صلى                   قد جاء لتصويب النبي 

   .   فيه
   ،ٌ                 ٌ  فــإن فعلـــه هــذا وحـــي                صـــلى االله عليــه وســـلم                                   وعلــى القــول بأنـــه لا يجــوز الاجتهـــاد للنــبي 

             ويكــون فعلــه  ،                صــلى االله عليــه وســلم                                       ولابــد مــن الجمــع بــين عمــوم الــنص وبــين فعــل النــبي 
ٍا للعموم على أي وجه من و                صلى االله عليه وسلم مخ ً                        ٍ    .           جوه التخصيصً

   .                صلى االله عليه وسلم     لنبي                منافاة العصمة ل  :                 المسألة الخامسة 
                                شــارة إليهــا ضــمن الأصــول ذات الأثــر في     الإ       تقــدمت                صــلى االله عليــه وســلم          عــصمة النــبي 

ٍ                                     ٍ، إلا أنــه قــد يظهــر مــن وجــه آخــر أن لمــسألة                 صــلى االله عليــه وســلم                  مــسألة اجتهــاد النــبي 

           فإنــه إذا  ،                صــلى االله عليــه وســلمً               رًا في عــصمة النــبي     أثــ                صــلى االله عليــه وســلم            اجتهــاد النــبي 
           وهــل ينــافي  ،                      يقــع الخطــأ منــه في الاجتهــاد           يجتهــد فهــل                 صــلى االله عليــه وســلم             قلنــا إن النــبي 

     ؟                صلى االله عليه وسلم                     هذا ثبوت العصمة للنبي 
       ، وذكــر  )٢ (                 الخطــأ في اجتهــاده                 صــلى االله عليــه وســلم          يقــع منــه                     ذكــر ابــن الــسبكي أنــه لا

                         ، وهل هذا ينافي العصمة ؟ )٣ (  ُ                               ُقد يقع منه الخطأ ولكن لا يقر عليه          بعضهم أنه 
ًالــذي يظهــر أن هــذا لا ينــافي العــصمة ؛ لأن ا�تهــد إذا أخطــأ يثــاب ثوابــا واحــدا ً                                                                    ً       علــى ً

   .ٌ                               ٌ، وفعل لا عقاب فيه لا ينافي العصمة       اجتهاده
   .        بالحكم                صلى االله عليه وسلم            تفويض النبي   :                 المسألة السادسة 

   أن                         قــد خـالفوا ابــن برهــان في –                    كــأبي يعلـى والزركــشي -              بعـض الأصــوليين                تقـدم لنــا أن
ـــ                صـــلى االله عليـــه وســـلم                         الخـــلاف في مـــسألة اجتهـــاد النـــبي  ٌ                   نيٌ علـــى الخـــلاف في مـــسألة     مب

       وأ�ــم  ،                صــلى االله عليــه وســلمٌ                                          ٌ، وأن مــسألة التفــويض أصــل لمــسألة اجتهــاد النــبي        التفــويض
                                                 

ٌ لتعارض فعل النبي صلى االله عليه وسلم مع قوله حالات كثيرة، وفي كل حالة وقع خلاف بـين  )١ ( ًٍ ٍ                                                                           ٌ ًٍ ٍ

   ).   ١٩٨-   ١٩٦ / ٦ (          والبحر لمحيط  )   ٩١-  ٧٧ ص (            تفصيل الإجمال   :      انظر   .        الأصوليين

   ).   ٣٨٩  ،    ٣٧٨ / ٢ (                      جمع الجوامع مع شرح المحلي   :      انظر  .                    هب إلى هذا ابن السبكي   ذ )٢ (

   ).   ٣٥٥ / ٢ (        المستصفى   :        انظر  )٣ (



       
 

    
 
 

٥٨١

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                  صـــلى االله عليـــه وســـلم            اجتهـــاد النـــبي     ألة      وا مـــس                        الأمـــر علـــى العكـــس ؛ حيـــث جعلـــ      جعلـــوا 
   .            هذا هو الأقرب               قلنا في حينه أن    ، وً                 ًأصلا لمسألة التفويض

  
          وهـي أنـه  ،ٌ                           ٌ مبنية علـى المـسألة الـتي قبلهـا–                   أي مسالة التفويض –     وهذه   :"          أبويعلى     يقول

       وقـال  ، )١ ( "                    فيما يتعلـق بالـشرع –                            أي النبي عليه الصلاة والسلام –                كان يجوز أن يجتهد 
                                                            يجــوز أن يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم احكــم بمــا تــشاء ومــا تــرى مــن  " :        الزركــشي 

    .."  .ً                                ً بنــاء علــى أنــه كــان يجــوز لــه الاجتهــاد ،ٍ                                 ٍغــير اجتهــاد ؛ فإنــك لا تحكــم إلا بالــصواب
) ٢( .   

       ولـيس  ،ٌ                  ٌ أصـل لمـسألة التفـويض                صـلى االله عليـه وسـلم                     أن مسألة اجتهاد النـبي           فالأظهر أن 
            صــلى االله عليــه                               لنظــر الــسليم أن الكــلام في تفويــضه                         وذلــك أن الــذي يتفــق مــع ا ،     العكــس

       قلنـا    إذا         ؛ فإنـه                 صـلى االله عليـه وسـلم                                        بالحكم ينبني على القول بجواز الاجتهـاد منـه     وسلم
                    أو يمكـن أن يقـع منـه  ،                             يجتهـد ولا يمكـن أن يقـع منـه الخطـأ                صلى االله عليـه وسـلم        إن النبي 

            احكـم فإنـك لا   :            فيقـال لـه  ،  كـمّ                                            ّالخطأ ولكن لا يقر عليه فهل يمكـن أن يفـوض إليـه الح
   .            تحكم إلا بالحق؟

                          ينبغــي أن يمنــع تفــويض الحكــم                 صــلى االله عليــه وســلم                             علــى أن مــن منــع مــن اجتهــاد النــبي 
ٍ من باب أولى ؛ لأن التفويض حكم مبني على أمر ظني                صلى االله عليه وسلم     للنبي  ٍ

ٌ ٌ                                            ٍ ٍ
ٌ ٌ.   

    صـلى                    ار مبدأ الاجتهـاد لـه                                                       وهذا معناه أن الكلام في مسألة التفويض لا يتأتى إلا بعد إقر
   .ٍ                           ٍ  والحكم لا يكون إلا بعد اجتهاد ،ٌ                   ٌ  لأن مآل التفويض حكم ،            االله عليه وسلم

ٍ     وإذا تقــرر مــا تقــدم مــن آثــار أصــولية تــأثرت بــالكلام في مــسألة اجتهــاد النــبي  ٍ                                                                       ٍ     صــلى ٍ
ٍ فـإن لهـذه المـسألة أيـضا تـأثيرا في عـدد مـن المـسائل الف            االله عليه وسلم ً ً                                              ٍ ً       أثيرهـا          إلا أن ت ،    رعيـةً

                         ير وليس من بناء الفـرع علـى                                        بل انبنت عليها من بناء النظير على النظ ً،               ً فيها ليس مباشرا
                                                             ، وجميـــع هـــذه التفريعـــات تتـــضمن معـــنى الاجتهـــاد في الحكـــم والأخـــذ بـــالظن مـــع     الأصـــل

   :                        ومن هذه الفروع ما يلي  ،                       القدرة على اليقين والقطع

                                                 

   ).    ١٥٨٧ / ٥ (      العدة   :        انظر  )١ (

   ).   ٢٢٦ / ٦ (           البحر المحيط   :        انظر  )٢ (



       
 

    
 
 

٥٨٢

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

   . )١ (                ود الماء الطهور             النجسة مع وج                  الاجتهاد في المياه   :            الفرع الأول 
ٍتنجست بعض الميـاه عنـد شـخص واشـتبهت مـع ميـاه طـاهرة لديـه وهـو علـى شـاطئ     إذا  ٍ ٍ                                                                ٍ ٍ ٍ

ـــه  ،ً                  ً البحـــر أو النهـــر مـــثلا ـــه الطهـــارة مـــن مـــاء البحـــر أو النهـــر ؟ فهـــل يجـــوز ل                                                       بحيـــث تمكن
                                                                     الاجتهـاد في تحديــد المـاء الــنجس ممــا عـداه بحيــث يتطهــر ممـا غلــب علــى ظنـه طهارتــه مــن 

ً                                                 ً  بحيث لا يجوز له التطهر إلا من مـاء البحـر أو النهـر مـثلا  ،                 أو لا يجوز له ذلك         هذه المياه
   ؟

                                                                       ومقتضى جواز الأخـذ بـالظن مـع إمكـان الأخـذ بـالمتيقن أنـه يجـوز لـه الاجتهـاد بـين هـذه 
                                                                      الميـــاه الـــتي تـــنجس بعـــضها وأن يتطهـــر بمـــا ترجحـــت لديـــه طهارتـــه مـــع إمكـــان تطهـــره بمـــا 

   .        أو النهرُ                           تُيقنت طهارته وهو ماء البحر 
                                                                       فيظهــر هنــا أن جــواز الاجتهــاد في الميــاه الــتي تــنجس بعــضها مــع إمكــان الأخــذ بــالمتيقن 

                  صـــلى االله عليـــه وســـلمٌ                                                      ٌوهـــو الطهـــارة مـــن المـــاء الطهـــور نظـــير لمـــسألة جـــواز اجتهـــاد النـــبي 
   .                   وهو الطريق المتيقن ،                                                  وأخذه بطريق الظن مع إمكان معرفة الحكم عن طريق الوحي

   . )٢ (       النجسة           أو الأواني                             جتهاد عند الاشتباه في الثياب   الا  :              الفرع الثاني 
ٌإذا اشــتبهت علــى شـــخص ثيــاب ٍ                        ٌ            بحيــث شـــك في  ،ٍ     ٍ طــاهرةٍ        ٍأو أوان ٍ           ٍ نجــسة بثيـــاب ٍ        ٍ  أو أوانٍ

ٍطـاهر بيقـين أو معـه مـا يغـسل بـه أحـد ٌ       ٌ أو إناء ٌ         ٌومعه ثوب           أو الإنائين                 نجاسة احد الثوبين 
ٌ                                ٍ
ٌ

            أو الأواني                        لــه الاجتهــاد في تحديــد الثيــاب            فهــل يجــوز  ،ً          ً النجــسين مــثلا          أو الإنــائين        الثــوبين 
         أو الأواني                                                                النجسة مما عداها بحيث يستعمل ما غلب علـى ظنـه طهارتـه مـن هـذه الثيـاب 

                 أو اســتعمال الآنيــة ً                                       ً  بحيــث لا يجــوز لــه إلا لــبس الثــوب الطــاهر يقينــا  ،               أو لا يجــوز لــه ذلــك
ًأو بعد غسل أي منهما مثلا ؟ً             ً الطاهرة يقينا  ٍ                         ً ٍ  

                                                        ذ بـالظن مـع إمكـان الأخـذ بـالمتيقن أنـه يجـوز لـه الاجتهـاد بـين هـذه                ومقتضى جواز الأخـ
                     مــا ترجحــت لديــه طهارتــه           أو يــستعمل                         الــتي تــنجس بعــضها وأن يلــبس          أو الأواني        الثيــاب 

   .ٍ                               ٍتيقن الطاهر منها بغسل واحد منها         مع إمكان 

                                                 

          ، والمنثـــــور  )   ٥٢٢ ص (                  ، والتمهيـــــد للأســـــنوي  )  ٧١ / ٢ (                           الأشـــــباه والنظـــــائر لابـــــن الوكيـــــل   :        انظـــــر  )١ (

                             ، وحاشـــــية العطـــــار علـــــى شـــــرح المحلـــــي  )   ١٧٩ / ١ (                     ه والنظـــــائر لابـــــن الملقـــــن         ، والأشـــــبا )   ٣٥٥ / ٢ (

) ٤٨٢ / ٥   .(   

  ،    ٣٣٥ / ٣ (                 ، والقواعـــــد للحـــــصني  )   ٣٥٥ / ٢ (          ، والمنثـــــور  )   ٥٢٢ ص (               التمهيـــــد للأســـــنوي   :        انظـــــر  )٢ (

٣٣٦   .(   



       
 

    
 
 

٥٨٣

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

   . )١ (                       الاجتهاد في أوقات الصلاة   :              الفرع الثالث 
ــــصلاة علــــى شــــخص هــــل     إذا  ــــه الانتظــــار  ،               دخــــل أو لم يــــدخل ؟ٍ                           ٍاشــــتبه وقــــت ال                  وأمكن

       أو لا  ،                             ل يجـــوز لـــه الاجتهـــاد في دخـــول الوقـــت  فهـــ   ،                            والـــصبر إلى أن يتـــيقن دخـــول الوقـــت
ٍ              ٍ أو كــان في بيــت  ؟                                         بحيــث لا تجــوز لــه الــصلاة حــتى يتــيقن دخــول الوقــت  ،      لــه ذلــك    يجــوز 

ٍ                                                                     ٍمظلــم واشــتبه عليــه وقـــت الــصلاة وقــدر علـــى الخــروج منــه لرؤيــة الـــشمس فهــل يجــوز لـــه 

                                   لاجتهاد في الوقت أو يجب عليه الخروج ؟ ا
             في هــذه الأحــوال                                                         ومقتــضى جــواز الأخــذ بــالظن مــع إمكــان الأخــذ بــالمتيقن أنــه يجــوز لــه 

                                                                  الاجتهــاد في دخــول وقــت الــصلاة والعمــل بمــا تــرجح لديــه بحــسب العلامــات والأمــارات 
   .                       ليعرف دخول الوقت بيقين                        أو خروجه لرؤية الشمس ؛                مع إمكان انتظاره

                                                              هنــا أن جــواز الاجتهــاد في دخــول وقــت الــصلاة مــع إمكــان الأخــذ بــالمتيقن عــن       فيظهــر 
       صـلى االله ٌ                            ٌ نظير لمسألة جواز اجتهاد النبي                       أو الخروج لرؤية الشمس                  طريق الانتظار والصبر

             وهـو الطريـق  ،          طريـق الـوحي                                          وأخذه بطريق الظن مع إمكـان معرفـة الحكـم عـن          عليه وسلم
   .      المتيقن

  
   . )٢ (                  د في أوقات الصيام       الاجتها    :             الفرع الرابع

   ،ٍ                                                                    ٍإذا اشتبه وقت الـصيام علـى شـخص بـأن يـشتبه عليـه وقـت الإمـساك أو وقـت الإفطـار
    علــى     طــلاع   الا         وأمكنــه  ،                                                          كــأن يــشتبه عليــه بقــاء الليــل أو ذهابــه أو بقــاء النهــار أو ذهابــه

   لـه             أو لا يجـوز ،     الوقـت                   ل يجـوز لـه الاجتهـاد في     فه ،ٍ                                   ٍ بقاء الليل أو النهار أو ذها�ما بيقين
         الوقت ؟                                         بحيث لا يجوز له الإمساك أو الإفطار حتى يتيقن  ،   ذلك

                             يقن أنـه يجــوز لـه الاجتهـاد في وقــت                                          ومقتـضى جـواز الأخـذ بــالظن مـع إمكـان الأخــذ بـالمت
        اليقـين في      تحـصيل                                                     والعمل بما ترجح لديه بحسب العلامـات والأمـارات مـع إمكـان       الصيام

   .          وقت الصيام

                                                 

          ، والمنثـــــور  )   ٥٢٢ ص (                  ، والتمهيـــــد للأســـــنوي  )  ٧١ / ٢ (                           الأشـــــباه والنظـــــائر لابـــــن الوكيـــــل   :        انظـــــر  )١ (

  ،  )   ٣٣٦  ،    ٣٣٥ / ٣ (                 ، والقواعــد للحــصني  )   ١٧٩ / ١ (                نظــائر لابــن الملقــن              ، والأشــباه وال )   ٣٥٥ / ٢ (

   ).   ٤٨٢ / ٥ (                           وحاشية العطار على شرح المحلي 

          ، والأشباه  )   ٥٢٢ ص (                  ، والتمهيد للأسنوي  )  ٧٢  ،   ٧١ / ٢ (                           الأشباه والنظائر لابن الوكيل   :        انظر  )٢ (

   ).   ٣٣٦  ،    ٣٣٥ / ٣ (                 ، والقواعد للحصني  )   ١٧٩ / ١ (                   والنظائر لابن الملقن 



       
 

    
 
 

٥٨٤

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ٌ                          ٌمــع إمكــان الأخــذ بــالمتيقن نظــير                   دخــول وقــت الــصيام             از الاجتهــاد في               فيظهــر هنــا أن جــو
                                  وأخــذه بطريــق الظــن مــع إمكــان معرفــة                 صــلى االله عليــه وســلم                       لمــسألة جــواز اجتهــاد النــبي 

   .                   وهو الطريق المتيقن ،                  الحكم عن طريق الوحي
   . )١ (                             المسح عى الجبيرة مع ظن البرء    :              الفرع الخامس  

   ،                         وأمكنــه فكهــا ليتــيقن الــبرء ،        وظــن بــرءه                                            إذا اشــتبه حــال موضــع الجبــيرة علــى واضــعها 
        بحيـث لا  ،                 أو لا يجـوز لـه ذلـك ،       لـى المـسح                                     فهل يجوز له الاجتهاد في حالهـا وأن يـستمر ع

    ؟                                              يجوز له المسح إلا بعد أن يتيقن استمرار عدم البرء 
            في هـــذه الحـــال                                                        ومقتـــضى جـــواز الأخـــذ بـــالظن مـــع إمكـــان الأخـــذ بـــالمتيقن أنـــه يجـــوز لـــه 

                    ليعــرف حــال الــبرء أو    ؛               مــع إمكــان فكهــا ،                  وضــع الجبــيرة دون فكهــا     حــال م          الاجتهــاد في 
   .      بيقين    عدمه

                      عـــن الحـــديث بعـــد ســـماعه                 صـــلى االله عليـــه وســـلم           ســـؤال النبـــي   :              الفـــرع الـــسادس 
   . )٢ (                       والعمل به في حال الغيبة

ٍلــو روي حــديث لغائــب عــن رســول االله  ٌ                             ٍ                ثم لقــي الرســول  ،         فعمــل بــه                صــلى االله عليــه وســلمٌ
ـــه وســـلم ـــه وســـلم                        فهـــل يلزمـــه ســـؤال الرســـول  ،                صـــلى االله علي             أو يجـــوز أن  ،                صـــلى االله علي

                                                   يستمر على العمل �ذا الحديث الذي سمعه في حال الغيبة ؟
                                                                        فمقتضى جواز الأخذ بالظن مع إمكان الأخذ بالمتيقن أنه يجـوز لـه العمـل �ـذا الحـديث 

       هـــذا    عـــن                صـــلى االله عليـــه وســـلم                          غيبـــة مـــع إمكـــان ســـؤال الرســـول                  الـــذي سمعـــه في حـــال ال
   .     الحديث

ـــا أن جـــو ـــة                فيظهـــر هن               مـــع إمكـــان الأخـــذ                                       از العمـــل بالحـــديث الـــذي سمعـــه في حـــال الغيب
            صـــلى االله عليـــه ٌ                           ٌنظـــير لمـــسألة جـــواز اجتهـــاد النـــبي                   صـــلى االله عليـــه وســـلم       بـــسؤاله         بـــالمتيقن 

             وهـــو الطريـــق  ،                                                    وأخـــذه بطريـــق الظـــن مـــع إمكـــان معرفـــة الحكـــم عـــن طريـــق الـــوحي    وســـلم
   .      المتيقن

   . )٣ (                  صلى االله عليه وسلم                         هاد الصحابة في زمن النبي    اجت    :             الفرع السابع
        في حــال  ،ٍ                    ٍ في أمــر مــن أمــور الــشرع                صــلى االله عليــه وســلم                    الــصحابي في زمــن النــبي       اجتهــاد

            صـــلى االله عليـــه            عنـــد النـــبي                 أو في حـــال حـــضوره                صـــلى االله عليـــه وســـلم              غيبتـــه عـــن النـــبي 
                                                 

   ).   ٥٢٣ ص (           هيد للأسنوي     التم  :        انظر  )١ (

   ).   ٥٢٣ ص (               التمهيد للأسنوي   :        انظر  )٢ (

   ).   ٥٢٣ ص (               التمهيد للأسنوي   :        انظر  )٣ (



       
 

    
 
 

٥٨٥

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

            صــلى االله عليــه         مــن النــبي ً                                    ً أو لا يجــوز ؟ مــا دام قــادرا علــى الــسماع  ،           هــل يجــوز لــه ،    وســلم
     .    وسلم

                                                                       فمقتضى جواز الأخذ بالظن مع إمكان الأخذ بالمتيقن أنه يجوز للـصحابي الاجتهـاد مـع 
   .             والسماع منه                صلى االله عليه وسلم                  إمكان سؤال الرسول 

    صـلى                                                                     فيظهر هنا أن جواز الاجتهاد للصحابي مع إمكان الأخذ بـالمتيقن بـسؤال الرسـول 
ـــه وســـلم ـــسماع             االله علي ـــه نظـــير لمـــسألة جـــواز اجتهـــاد النـــبي           وال ـــه وســـلمٌ                               ٌمن                   صـــلى االله علي

   .                   وهو الطريق المتيقن ،                                                  وأخذه بطريق الظن مع إمكان معرفة الحكم عن طريق الوحي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       
 

    
 
 

٥٨٦

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

  الخاتمة

ٍلقــــد ظهــــر لنــــا مــــن خــــلال مــــا تقــــدم عرضــــه مــــن تحريــــرات واســــتدلالات ومناقــــشات          ٍ ٍ                                                            ٍ ٍ ٍ

ًألة عمقـا علميـا في مـسائل الأصـول والفـروع                              لأصول المسألة وآثارها أن لهذه المس ً                                    ً        ويمكـن  ،ً
   :                    هذه الدراسة وفق الآتي ً                                ًفي هذا المقام أن نعرض خلاصة لنتائج 

                  صــــلى االله عليـــه وســــلم                                           أن الـــذي يــــترجح لـــدي أن محــــل الكـــلام في اجتهــــاد النـــبي     : ً   ً أولا
      ورد                  لبيـان الحكـم فيمـا-ٌ                             ٌسواء بالقيـاس أو غـيره مـن الطـرق –ٍ                      ٍيشمل اجتهاده بأي طريق 

ٍ أو لبيـان أمـر شـرعي في أمـور الـدنيا  ،ٌ                                         ٌفيه نص إذا كانت دلالة النص ممـا تحتمـل الاجتهـاد ٍ                                 ٍ ٍ

   .                     أو للقضاء أو الفتيا ،                       ومصالحها والحروب وتدابيرها
                      ببيانــه للحكــم الــشرعي                 صــلى االله عليــه وســلم                                وأنــه يخــرج مــن محــل الخــلاف اجتهــاد النــبي 

   .     ذلك           الله عليه وسلم     صلى ا             فلا يقع منه  ،ً                      ًابتداءا بطريق الاستنباط
     هـو                 صلى االله عليه وسـلم                                             أن المحك الذي يجب أن تعرض فيه مسألة اجتهاد النبي     : ً     ً ثانيا

                                              وذلـــك لأنـــه الحـــاكم علـــى مـــا عـــداه في الجـــوازين العقلـــي –      وجـــد -                 الوقـــوع الـــشرعي إن 
            صــلى االله عليــه ُ                                                    ُ يــضاف إلى هــذا أن القــول بعــدم الجــواز العقلــي لاجتهــاد النــبي  ،       والــشرعي

   .                      قد وقع الاضطراب في نسبته      وسلم
ــا                     صــلى االله عليــه وســلمً                                             ًه عنــد الموازنــة بــين مأخــذ المــانعين عقــلا لاجتهــاد النــبي   أنــ    : ً     ً ثالث

                    أقـوى مـن مأخـذ المـانعين                        أن مأخـذ القـائلين بـالجواز      سـنجد ً                         ًومأخذ القائلين بالجواز عقلا 
ٍ؛ كمـــا أن مأخـــذ المـــانعين غـــير مـــسلم ؛ باعتبـــار أن اجتهـــاد النـــبي  ّ                                                      ٍ              الله عليـــه وســـلم     صـــلى اّ

              لا يحتمـل الخطــأ                 صــلى االله عليـه وســلم                          ، كـالنص ؛ فــإن اجتهـاد النـبي                 يفيـد اليقـين بــالحكم
ُ وإن احتمله عند آخرين لكن لا يقر على الخطأ في اجتهاده–ٍ         ٍ عند قوم – ْ                                                  ُ ْ.   

       بــشرط                 صــلى االله عليــه وســلم                       أنــه يجــوز الاجتهــاد للنــبي                     أن رأي أكثــر الحنفيــة في  : ً     ً رابعــا 
                                            بعـد الانتظـار كـان ذلـك علـى الإذن لـه صـلى االله عليـه ٌ               ٌفإن لم ينزل وحـي    ،            انتظار الوحي

                                               يعــود في الحقيقــة إلى قــول الجمهــور ؛ لأن الجمهــور يقولــون    ،          في الحادثــة             وســلم بالاجتهــاد
ًبقيـــد انتظــــار الـــوحي ضــــمنا وإن لم يـــصرحوا بــــه ؛ فــــإن بعـــضا مــــن الجمهـــور يجيــــب عــــن  ً                                                                   ً ً

            صـلى االله عليـه          بتوقفه                 صلى االله عليه وسلم                                      استدلال من قال بعدم جواز الاجتهاد للنبي
ً في بعض المسائل بأن هذا التوقف من أجل انتظار الوحي الـذي يعـد عدمـه شـرطا     وسلم ُ                                                                    ً ُ

   .                صلى االله عليه وسلم              في جواز اجتهاد 



       
 

    
 
 

٥٨٧

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                                                                     أن القيد الذي قيد به أكثر الحنفية مـذهبهم هنـا وهـو قيـد انتظـار الـوحي لـيس     : ً     ً خامسا
       هنــاك       ؛ لأن                صــلى االله عليــه وســلمٍ                 ٍوصــف شــيء مــن واقعــه                  وربمــا كــان أقــرب ل ً،      ً منــضبطا

ً                    ًكــان يجتهــد مباشــرة بعــد               تــدل علــى أنــه                 صــلى االله عليــه وســلم                     وقــائع أخــرى حــدثت للنــبي 
   .       الواقعة
         وهـي مـن  ،ٌ                   ٌ تجاذ�ا عـدد مـن الأصـول                صلى االله عليه وسلم                  مسألة اجتهاد النبي     : ً     ً سادسا

         ويعــــد أصــــل    ،                ا العــــدد مــــن الأصــــول                                          المــــسائل القليلــــة في أصــــول الفقــــه الــــتي يتجاذ�ــــا هــــذ
                                                                          الاكتفــاء بــالظن مــع القــدرة علــى اليقــين مــن أهــم الأصــول ذات التــأثير المباشــر علــى آراء 

   .                صلى االله عليه وسلم                                الأصوليين ومناقشا�م في اجتهاد النبي 
ٍ أثـرا في عـدد مـن المـسائل الأصـولية                 صلى االله عليـه وسـلم                     أن لمسألة اجتهاد النبي     : ً  ً عا   ساب ً                              ٍ ً

ٍة إمــــا بــــصورة مباشــــرة أو غــــير مباشــــرة       والفقهيــــ ٍ ٍ                                ٍ ٍ ً                                ً  وأثرهــــا في مــــسائل الأصــــول ارتــــبط كثــــيرا  ،ٍ
ً                                                   ً  وأفعاله، وأمـا أثرهـا في المـسائل الفرعيـة فقـد كـان تـأثيرا                 صلى االله عليه وسلم            بأحوال النبي 

                                                                بــل انبنــت عليهــا تلــك الفــروع مــن بــاب بنــاء النظــير علــى النظــير ولــيس مــن  ،ٍ        ٍ غــير مباشــر
   .                   بناء الفرع على الأصل

      واالله  ،ّ             ّ  وهـو جهـد المقـل ،                                               هذا ما تيسر لي بحثه وإيضاحه وتحقيقـه في هـذه المـسألة ً،      ً وختاما
ٍ                       ٍ وصـلى االله علـى نبينـا محمـد  ،                          وهـو الهـادي إلى الحـق والـصواب ،                       أسأل أن ينفعنا بمـا علمنـا

   .                   وعلى آله وصحبه وسلم
  
  

  

  

  

  



       
 

    
 
 

٥٨٨
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  المراجع
   ،                    الناشــــر مكتبــــة الرشــــد ،                           للــــدكتور علـــي بــــن ســــعد الـــضويحي ،                      آراء المعتزلـــة الأصــــولية- ١

   . م    ١٩٩٥-  هـ    ١٤١٥   ، ١ /   ط ،      الرياض
          وولـــده تـــاج   )   هـــ   ٧٥٦ ت (                           لعلـــي بــن عبـــد الكــافي الـــسبكي  ،                    الإ�ــاج في شـــرح المنهــاج- ٢

                                تحقيـق وتعليـق الـدكتور شـعبان محمـد  ، )  هــ   ٧٧١ ت (                               الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
   . م ١   ١٩٨    هـ،     ١٤٠١                                            الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة  ،      إسماعيل

                                                                 الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الظـاهري - ٣
ـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــيروت )   ٤٥٦  ت  ( ـــــــــــــــــب العلمي                   الطبعـــــــــــــــــة الأولى ســـــــــــــــــنة  ،                               ، الناشـــــــــــــــــر دار الكت

   . م    ١٩٨٥ /  هـ    ١٤٠٥
             تحقيـق الـدكتور   )   هــ   ٦٣٠  ت  (                                          الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بـن محمـد الآمـدي - ٤

   . م    ١٩٨٦ /  هـ    ١٤٠٦                       ربي، الطبعة الثانية سنة                                  سيد الجميلي، الناشر دار الكتاب الع
                                                                     الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكـام وتـصرفات القاضـي والإمـام، لـشهاب الـدين - ٥

ّ، عــرف الكتـاب وتــرجم المؤلـف وعلــق  )  هــ   ٦٨٤  ت  (                               أبـو العبـاس أحمــد بـن إدريــس القـرافي  ّ                              ّ ّ
                                                                حواشــــيه محمــــود عرنــــوس، ونــــشره وراجــــع أصــــله وصــــححه عــــزت العطــــار، طبــــع بمطبعــــة 

   . م    ١٩٣٨ /  هـ    ١٣٥٧                      نوار، الطبعة الأولى سنة   الأ
  ت  (                                                            إرشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق علـــم الأصـــول، لمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الـــشوكاني - ٦

                                                            ، تحقيـــق أبي مـــصعب محمـــد ســـعيد البـــدري، الناشـــر مؤســـسة الكتـــب الثقافيـــة  )  هــــ    ١٢٥٠
    .  م    ١٩٩٣ /  هـ    ١٤١٣                         ببيروت الطبعة الثانية سنة 

  ،  )  هـــ   ٩٧٠ ت (                              إبــراهيم المعــروف بــابن نجــيم الحنفــي                                  الأشــباه والنظــائر، لــزين الــدين بــن - ٧
ــــق وتقــــديم محمــــد مطيــــع الحــــافظ، الناشــــر دار الفكــــر بدمــــشق، طبعــــة مــــصور عــــام                                                                   تحقي

   . م    ١٩٨٣ /  هـ    ١٤٠٣                     م عن الطبعة الأولى سنة     ١٩٨٦
                                                                        الأشــباه والنظــائر في قواعــد وفــروع الــشافعية، لجــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر - ٨

                                             وتعليــــق محمـــــد المعتـــــصم بــــاالله البغـــــدادي، الناشـــــر دار       ، تحقيـــــق )  هــــــ   ٩١١  ت  (        الــــسيوطي 
   . م    ١٩٨٧  –   هـ     ١٤٠٧                                 الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الأولى، 

  ت  (                                                                    الأشــباه والنظــائر، لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي - ٩
                                                          تحقيـــق  عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمـــد عـــوض، الناشـــر دار الكتـــب   )   هــــ   ٧٧١

    .  م    ١٩٩١ /  هـ    ١٤١١                  الطبعة الأولى سنة  ،  وت           العلمية ببير



       
 

    
 
 

٥٨٩
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                                                                الأشــباه والنظــائر، لأبي حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن أحمــد الأنــصاري، -  ١٠
ــــابن الملقــــن  ــــن أحمــــد  )  هـــــ   ٨٠٤  ت  (                  المعــــروف ب ــــز ب ــــد العزي ــــن عب ــــق ودراســــة حمــــد ب                                       ، تحقي

                                                                            الخـــضيري، الناشـــر إدارة القـــرآن والعلـــوم الإســـلامية بكراتـــشي، باكـــستان، الطبعـــة الأولى
   .  هـ    ١٤١٧    سنة 
                                                                   الأشــباه والنظــائر، لمحمــد بــن عمــر بــن مكــي بــن عبــد الــصمد بــن المرحــل، المعــروف -  ١١

           والــدكتور  ،                                        تحقيــق ودراســة الــدكتور أحمــد بــن محمــد العنقــري ، )  هـــ   ٧١٦  ت  (            بــابن الوكيــل 
                                                         الناشـر مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض، الطبعـة الأولى  ،                     عادل بن عبد االله الـشويخ

    .  م    ١٩٩٣ /  هـ    ١٤١٣    سنة 
        دراسـة  ،                         لأحمد بن علـي الـرازي الجـصاص ، )              الفصول في الأصول (             أصول الجصاص -  ١٢

   ،        الكويـت ،                                     الناشـر وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية ،                عجيل جاسـم النـشمي .       وتحقيق د
   . م    ١٩٩٤-   هـ     ١٤١٤   ، ٢ / ط

                                                    أصـــــــول السرخـــــــسي، لأبي بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن أبي ســـــــهل السرخـــــــسي -  ١٣
                                                   اء الأفغــاني، الناشــر لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة، بحيــدر               ، تحقيــق أبي الوفــ )  هـــ   ٤٩٠ ت (

   .                آباد الدكن بالهند
  ،  )  هـــــ   ٧٦٣ ت (                                       لـــشمس الــــدين محمــــد بـــن مفلــــح المقدســـي الحنبلــــي  ،            أصـــول الفقــــه-  ١٤

ّحققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه الــدكتور فهــد بــن محمــد الــسدحان ّ                                                 ّ                         الناشــر مكتبــة العبيكــان  ،ّ
   . م    ١٩٩٩ /  هـ    ١٤٢٠                  الطبعة الأولى سنة  ،       بالرياض

   طـه              دراسـة وتحقيـق   ،         ابـن القـيم             مـد بـن أبي بكـر    ، لمح                        إعلام الموقعين عن رب العـالمين  -  ١٥
   . ة                                  مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهر  ،               عبد الرؤوف سعد

      ، قـام  )  هــ   ٧٩٤ ت (                                                      البحر المحيط، للزركشي بدر الـدين محمـد بـن �ـادر بـن عبـد االله -  ١٦
                                   لـدكتور عبـد الـستار أبـو غـدة والـدكتور                                             بتحريره ومراجعته الدكتور عمر سليمان الأشقر، ا

                                                                            محمــد ســليمان الأشــقر، والــشيخ عبــد القــادر العــاني، طبــع بــدار الــصفوة بالقــاهرة، الناشــر 
   . م    ١٩٨٨ /  هـ    ١٤٠٩      سنة  ،                                                 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى

        د االله بـــن                                                          البرهـــان في أصـــول الفقـــه، لإمـــام الحـــرمين أبي المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــ-  ١٧
ّ                                                 ّ، حققـه وقدمـه ووضـع فهارسـه الـدكتور عبـد العظـيم محمـود  )  هـ   ٤٧٨  ت  (           يوسف الجويني 

                                                                                   الديب، الناشـر دار الوفـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع بالمنـصورة بمـصر، الطبعـة الثالثـة، سـنة 
   . م    ١٩٩٢ /  هـ    ١٤١٢

                 مـــن منـــشورات دار  ،                   لمحمـــد مرتـــضى الزبيـــدي ،                             تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس-  ١٨
   .  هـ    ١٣٠٦   ، ١  /     ط  ،      بيروت ،       الحياة     مكتبة



       
 

    
 
 

٥٩٠
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                                   لعــلاء الــدين أبي الحــسن علــي بــن ســليمان  ،                                 التحبــير شــرح التحريــر في أصــول الفقــه-  ١٩
           والـدكتور  ،                                               دراسة وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بـن عبـد االله الجـبرين ، )  هـ   ٨٨٥ ت (        المرداوي 

   ،       بالريـاض                     الناشـر مكتبـة الرشـد  ،                            والدكتور أحمد بن محمـد الـسراح ،                عوض بن محمد القرني
   . م    ٢٠٠٠ /  هـ    ١٤٢١                الطبعة الأولى سنة 

   . ٢ /   ط ،       طهران ،                          الناشر دار الكتب العلمية ،              للفخر الرازي ،              التفسير الكبير-  ٢٠
                          علـــى تحريـــر الكمـــال ابـــن همـــام  ، )  هــــ   ٨٧٩ ت (               لابـــن أمـــير الحـــاج  ،                 التقريـــر والتحبـــير-  ٢١

ـــة والـــشافعية  )   هــــ   ٨٦١ ت (    ار           الناشـــر د ،                                            في علـــم الأصـــول الجـــامع بـــين اصـــطلاحي الحنفي
   . م    ١٩٨٣ /  هـ    ١٤٠٣                     الطبعة الثانية سنة  ،                   الكتب العلمية ببيروت

                                        لأبي زيـــد عبيـــد االله بـــن عمـــر بـــن عيـــسى الدبوســـي  ،                         تقـــويم الأدلـــة في أصـــول الفقـــه-  ٢٢
                   الناشــــر دار الكتــــب  ،ّ                                 ّ قـــدم لــــه وحققــــه خليـــل محيــــي الــــدين المـــيس ، )  هـــــ   ٤٣٠ ت (      الحنفـــي 

   . م    ٢٠٠١ /  هـ    ١٤٢١                  الطبعة الأولى سنة  ،             العلمية ببيروت
       تحقيــــق  ،                                  لأبي المعـــالي عبــــدالملك  بـــن عبــــداالله الجـــويني ،                   لتلخـــيص في أصـــول الفقــــه   ا-  ٢٣

   ،      بــــيروت ،                            الناشــــر دار البــــشائر الإســــلامية ،                 وبــــشير أحمــــد العمــــري ،                عبــــداالله جــــولم النبــــالي
   . م    ١٩٩٦-  هـ    ١٤١٧

            تحقيــق مفيــد  ،                    أبــو الخطــاب الكلــوذاني ،             لمحفــوظ بــن أحمــد ،                      التمهيــد في أصــول الفقــه-  ٢٤
                                                        اشــر مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامي بكليــة الــشريعة      الن ،           محمــد أبوعمــشة
   . م    ١٩٨٥-  هـ    ١٤٠٦   ، ١ /   ط ،            مكة المكرمة ،              بجامعة أم القرى

                                 لجمــال الــدين أبي محمــد عبــدالرحيم بــن  ،                                 التمهيــد في تخــريج الفــروع علــى الأصــول-  ٢٥
  ،  ٤ /   ط ،      بــيروت ،                      الناشـر مؤســسة الرسـالة ،            محمــد حـسن هيتــو .        تحقيـق د ،           الحـسن الأســنوي

   . م    ١٩٨٧   هـ   ٠٧  ١٤
ـــر، لمحمـــد أمـــين، المعـــروف بـــأمير بادشـــاه الحـــسيني الحنفـــي الخراســـاني -  ٢٦                                                                 تيـــسير التحري

                                         ، علـــــى كتــــــاب التحريـــــر في أصـــــول الفقـــــه الجـــــامع بــــــين  )  هــــــ   ٩٨٧  ت  (             البخـــــاري المكـــــي 
                                                                       اصـطلاحي الحنفيــة والــشافعية، لكمــال الــدين محمــد بـن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد بــن 

                           ، الناشـر دار الكتـب العلميـة  )  هــ   ٨٦١  ت  (             دين الإسـكندري                        مسعود الشهير بـابن همـام الـ
   . م    ١٩٨٣ /  هـ    ١٤٠٣           ببيروت، سنة 

        ، مطبـوع  )  هــ   ٧٧١ ت (                                         لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي  ،           جمع الجوامع-  ٢٧
      ضـــبط  ،               ، وحاشــية البنـــاني )  هــــ   ٨٨١ ت (                            لجــلال الـــدين محمــد بـــن أحمـــد المحلــي  ،       مــع شـــرحه

         الطبعـة  ،                                ، الناشـر دار الكتـب العلميـة ببـيروتّ                                  ّنصه وخرج آياته محمـد عبـد القـادر شـاهين
   . م    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٨         الأولى سنة 



       
 

    
 
 

٥٩١

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

   ،                  للـشيخ حـسن العطـار ،                                              حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع-  ٢٨
                                                                     و�امـــشه تقريـــرات عبـــدالرحمن الـــشربيني علـــى جمـــع الجوامـــع وتقريـــرات الـــشيخ محمـــد علـــي 

   .      بيروت ،                          الناشر دار الكتب العلمية ،      المالكي
                                           لموفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  ،                          روضة النـاظر في أصـول الفقـه-  ٢٩

ّ قـدم لـه وحققـه وعلـق عليـه الـدكتور عبـد الكـريم بـن علـي النملـة ، )  هــ   ٦٢٠ ت (       المقدسي  ّ                                                       ّ ّ،   
   . م    ١٩٩٣ /  هـ    ١٤١٤                     الطبعة الثانية سنة  ،                          الناشر مكتبة الرشد بالرياض

                      مطبـوع مـع �ايـة الـسول  ،          بخيـت المطيعـي      لمحمـد  ،                            سلم الوصـول لـشرح �ايـة الـسول-  ٣٠
   .                  الناشر عالم الكتب ،      للأسنوي

      ، حقــــق  )  هـــــ   ٢٧٥  ت  (                                              ســــنن ابــــن ماجــــة، لأبي عبــــد االله محمــــد بــــن يزيــــد القــــزويني -  ٣١
                                                                          نــــصوصه، ورقــــم كتبــــه، وأبوابــــه وأحاديثــــه، وعلــــق عليــــه محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، الناشــــر 

   .         ول، تركيا                                              المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بإستانب
ـــــــن إســـــــحاق السجـــــــستاني  ،             ســـــــنن أبي داود-  ٣٢ ـــــــن الأشـــــــعث ب                                            للحـــــــافظ ســـــــليمان ب

                                                      ، مطبـــوع مـــع شـــرحه عـــون المعبـــود لأبي الطيـــب محمـــد شمـــس الحـــق العظـــيم  )  هــــ   ٢٧٥ ت (
                           الناشـــر دار الكتـــب العلميـــة  ،ّ                                             ّآبـــادي، ومعـــه شـــرح الحـــافظ شمـــس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة

   . م    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٩                  الطبعة الأولى سنة  ،     ببيروت
                                    للحــافظ أبي عيــسى محمــد بــن عيــسى الترمــذي  ، )           جــامع الترمــذي (             ســنن الترمــذي -  ٣٣

              لأبي العــلا محمــد  ،                                          مطبــوع مـع شــرحه تحفــة الأحـوذي شــرح جــامع الترمـذي ، )  هــ   ٢٧٩ ت (
                           الناشــــر دار الكتــــب العلميــــة  ، )  هـــــ    ١٣٥٣ ت (                                   عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد الــــرحيم المبــــاركفوري 

     . م    ١٩٩٠ /  هـ    ١٤١٠                  الطبعة الأولى سنة  ،     ببيروت
         عبـدالكريم  .        تحقيـق د ،                               للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمـداني ،                 شرح الأصول الخمسة-  ٣٤

     . م    ١٩٦٥  هـ    ١٣٨٤   ، ١ /   ط ،         القاهرة ،                   الناشر مكتبة وهبه ،     عثمان
            لمحيـي الـدين  ،                                                   شرح صحيح مسلم المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج-  ٣٥

ّ           رّقمـــه الـــشيخ ّ                                         ّ حقـــق أصـــوله وخـــرج أحاديثـــه علـــى الكتـــب الـــستة و ، )  هــــ   ٦٧٦ ت (       النـــووي 
                    الطبعـــــــــــة الخامـــــــــــسة ســـــــــــنة  ،                         الناشـــــــــــر دار المعرفـــــــــــة ببـــــــــــيروت ،               خليـــــــــــل مـــــــــــأمون شـــــــــــيحا

   . م    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٩
           مطبـــوع مـــع  ،            للعـــضد الإيجـــي ،                                     شـــرح العـــضد علـــى مختـــصر المنتهـــى لابـــن الحاجـــب-  ٣٦

-  هـــ    ١٤٠٣   ، ٢ /   ط ،      بــيروت ،                          الناشــر دار الكتــب العلميــة ،                         حاشــية ســعد الــدين التفتــازاني
   .  هـ    ١٩٨٣



       
 

    
 
 

٥٩٢

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                                               الحـــسين البـــصري محمـــد بـــن علـــي بـــن الطيـــب، تحقيـــق ودراســـة     لأبي ،           شـــرح العمـــد-  ٣٧
                                                                             الــدكتور عبـــد الحميـــد بـــن علـــي أبـــو زنيـــد، الناشـــر مكتبـــة العلـــوم والحكـــم بالمدينـــة المنـــورة، 

   .  هـ    ١٤١٠                 الطبعة الأولى، سنة 
         الناشـر  ،                        تحيـق وتقـديم عبدا�يـد تركـي ،                          لأبي إسحاق إبراهيم الـشيرازي ،           شرح اللمع-  ٣٨

   . م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٨   ، ١ /   ط ،      بيروت ،                دار الغرب الإسلامي
                                                                       شـــرح القواعـــد الفقهيـــة، للـــشيخ أحمـــد بـــن الـــشيخ محمـــد الزرقـــا، الناشـــر دار القلـــم -  ٣٩

    .  م    ١٩٨٩ /  هـ    ١٤٠٩                           بدمشق، الطبعة الثانية، عام 
                                                                 شــرح الكوكــب المنــير المــسمى بمختــصر التحريــر، المختــبر المبتكــر شــرح المختــصر في -  ٤٠

  ت  (                                 عزيــــز الفتــــوحي، المعــــروف بــــابن النجــــار                                 أصــــول الفقــــه، لمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن عبــــد ال
                                                                     ، تحقيــق الــدكتور محمــد الزحيلــي، والــدكتور نزيــه حمــاد، الناشــر مكتبــة العبيكــان  )  هـــ   ٩٧٢

   . م    ١٩٩٣ /  هـ    ١٤١٣             بالرياض، سنة 
ّ                   ّ حققـه وقـدم لـه ووضـع  ، )  هــ   ٤٧٦ ت (                           لأبي إسـحاق إبـراهيم الـشيرازي  ،           شرح اللمـع-  ٤١

                  الطبعـــــــة الأولى ســـــــنة  ،        الإســـــــلامي                  الناشـــــــر دار الغـــــــرب ،                     فهارســـــــه عبـــــــد ا�يـــــــد التركـــــــي
   . م    ١٩٨٨ /  هـ    ١٤٠٨

                                                                   شـــرح مختـــصر الروضـــة، لـــنجم الـــدين أبي الربيـــع ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي بـــن عبـــد -  ٤٢
                                         ، تحقيـق الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي،  )  هــ   ٧١٦  ت  (                    الكريم بن سـعيد الطـوفي 

   . م    ١٩٩٠ /  هـ    ١٤١٠                                             الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، سنة 
        ، مطبــوع  )  هـــ   ٢٥٦ (                                                صــحيح البخــاري، لأبي عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري -  ٤٣

            ، قــــام بــــشرحه  )  هـــــ   ٨٥٢  ت  (                                         مــــع فــــتح البــــاري، لأحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العــــسقلاني 
َّ                                                                       َّوتــصحيحه وتحقيقــه محــب الــدين الخطيــب، ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه محمــد فــؤاد عبــد 

                                  دار الريــان للــتراث بالقــاهرة، الطبعــة                                           البــاقي، وراجعــه قــصي محــب الــدين الخطيــب، الناشــر 
   . م    ١٩٨٦ /  هـ    ١٤٠٧         الأولى، سنة

       حققـــه  ،                       مطبـــوع برتيـــب ابـــن بلبـــان ،                   لمحمـــد بـــن حبـــان البـــستي ،               صـــحيح ابـــن حبـــان-  ٤٤
   ، ٣ /   ط ،      بــيروت ،                      الناشــر مؤســسة الرســالة ،                                   وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه شــعيب الأرنــؤوط

   . م    ١٩٩٧-  هـ    ١٤١٨
   ،                     الناشــر المكتــب الإســلامي ،     لألبــاني                  لمحمــد ناصــر الــدين ا ،                  صــحيح ســنن أبي داود-  ٤٥

   . م    ١٩٨٩  -   هـ     ١٤٠٩   ، ١ /   ط ،    بيروت
               ، مطبـــوع مـــع شـــرح  )  هــــ   ٢٦١  ت  (                       لمـــسلم بـــن الحجـــاج القـــشيري  ،           صـــحيح مـــسلم-  ٤٦

            ، حقــق أصـــوله  )  هـــ   ٦٧٦ (                                     لمحـــي الــدين أبي زكريــا يحـــيى بــن شــرف النـــووي  ،         صــحيح مــسلم



       
 

    
 
 

٥٩٣

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ّوخرج أحاديثه على الكتب الـستة ورقمـه الـشيخ خليـل مـأمون شـيحا ّ                                                        ّ                 ناشـر دار المعرفـة     ال ،ّ
     . م    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٩                    الطبعة الخامسة سنة  ،     ببيروت

  ت  (                                                                 العــدة في أصــول الفقــه، للقاضــي أبي يعلــي محمــد بــن الحــسين الفــراء البغــدادي -  ٤٧
ّ، حققــه وعلــق عليــه وخــرج نــصه الــدكتور أحمــد بــن علــي ســير المبــاركي، الطبعــة  )  هـــ   ٤٥٨ ّ                                                                ّ ّ

   . م    ١٩٩٠ /  هـ    ١٤١٠          الأولى، سنة 
   ،                                   لأبي الفرج عبدالرحمن بـن علـي بـن الجـوزي ،                 في الأحاديث الواهية   ،                العلل المتناهية-  ٤٨

  ،  ٢ /   ط ،         باكـــستان ،                            الناشـــر إدارة العلـــوم الأثريـــة ،                              حققـــه وعلـــق عليـــه إرشـــاد الحـــق الأثـــري
   . م    ١٩٨١-  هـ    ١٤٠١

   ،                                  لأبي الطيــب محمــد شمــس الحــق العظــيم آبــادي ،                            عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود-  ٤٩
ـــة                              مطبـــوع مـــع ســـنن أبي داود وشـــرح الحـــاف              الناشـــر دار  ،                           ظ شمـــس الـــدين ابـــن القـــيم الجوزي

   .   م    ١٩٩٠  -  هـ    ١٤١٠   ، ١ /   ط ،      بيروت ،             الكتب العلمية
                                                              فــــتح البــــاري بــــشرح صــــحيح الإمــــام أبي عبــــد االله محمــــد بــــن إسماعيــــل البخـــــاري، -  ٥٠

                    ، قـــام بـــشرحه وتـــصحيحه  )  هــــ   ٨٥٢  ت  (                                 للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقلاني 
                                               وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد البـاقي، وراجعـه ّ                                ّوتحقيقه محب الدين الخطيب، ورقم كتبه

ـــان للـــتراث بالقـــاهرة، الطبعـــة الأولى، ســـنة  ـــدين الخطيـــب، الناشـــر دار الري                                                                        قـــصي محـــب ال
   . م    ١٩٨٦ /  هـ    ١٤٠٧

             لمحمــــد بــــن علــــي  ،                                                      فــــتح القــــدير الجــــامع بــــين فــــني الروايــــة والدرايــــة في علــــم التفــــسير-  ٥١
   . م   ٩٨٣ ١-  هـ    ١٤٠٣   ،      بيروت ،                         الشوكاني، الناشر دار الفكر

             الناشـــر دار  ،                          لأبي محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم ،                             الفـــصل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل-
   . م    ١٩٧٥-  هـ    ١٣٩٥   ، ٢  /    ط ،            المعرفة، بيروت

                        �ـــــد الـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب  ،                                      القـــــاموس المحـــــيط والقـــــابوس الوســـــيط في اللغـــــة-  ٥٢
   .                         طبع بالمطبعة الميمنية بمصر ،           الفيروزآبادي

                                        مــــد بــــن عبــــد المــــؤمن، المعــــروف بتقــــي الــــدين الحــــصني              لأبي بكــــر بــــن مح ،         القواعــــد-  ٥٣
                                                                ، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبـد االله الـشعلان، والـدكتور جبريـل  )  هـ   ٨٢٩ ت (

                                      وشركة الرياض للنـشر والتوزيـع، الطبعـة  ،                            الناشر مكتبة الرشد بالرياض ،              بن محمد البصيلي
   . م    ١٩٩٧-  هـ    ١٤١٨          الأولى، عام 

                                    لأبي المظفـــــر منـــــصور بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــدالجبار  ،   فقـــــه                       قواطـــــع الأدلـــــة في أصـــــول ال-  ٥٤
         الناشــر  ،                                          تحقيــق الــدكتور عبــد االله بــن حــافظ بــن أحمــد الحكمــي ، )  هـــ   ٤٨٩ ت (        الــسمعاني 

   . م    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٩                              مكتبة التوبة، الطبعة الأولى سنة 



       
 

    
 
 

٥٩٤

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

                          لعـــلاء الـــدين عبـــدالعزيز بـــن  ،                                      كـــشف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام البـــزودي-  ٥٥
                                                بط وتعليــق وتخــريج محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي، الناشــر    ، ضــ )  هـــ   ٧٣٠ (            أحمــد البخــاري 

   . م    ١٩٩٤ /  هـ    ١٤١٤                                                  دار الكتاب العربي ببيروت، لبنان، الطبعة الثانية سنة 
  ،  )  هـــ   ٧١١ ت (                                          لابــن منظـور جمـال الــدين محمـد بـن مكــرم الأنـصاري  ،            لـسان العـرب-  ٥٦

                   ية للتـأليف والترجمـة،                                                                الناشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، والـدار المـصر
   .                       طبعة مصورة عن طبعة بولاق

                            ، الناشـــر دار المعرفـــة للطباعـــة  )  هــــ   ٤٩٠  ت  (                     لـــشمس الـــدين السرخـــسي  ،        المبـــسوط-  ٥٧
   . م    ١٩٧٨ /  هـ    ١٣٩٨                                         والنشر ببيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة 

         الناشـر  ،                                       للحافظ نور الدين علـي بـن أبي بكـر الهيثمـي ،                           مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-  ٥٨
   . م    ١٩٨٨  -   هـ     ١٤٠٨   ،      بيروت ،       الكتب   دار
     جمـــع  ،                         لـــشيخ الإســـلام أحمـــد بـــن تيميـــة ،                                مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة-  ٥٩

   ،        الريــاض ،                      الناشــر دار عــالم الكتــب ،                                        وترتيــب عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم وابنــه محمــد
   . م    ١٩٩١-   هـ     ١٤١٢

  ت  (    ازي                                                        المحـــصول في أصـــول الفقـــه، لفخـــر الـــدين محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحـــسين الـــر-  ٦٠
ـــق الـــدكتور طـــه جـــابر فيـــاض العلـــواني، الناشـــر مؤســـسة الرســـالة  )  هــــ   ٦٥٦                                                                  ، دراســـة وتحقي

   . م    ١٩٩٢ /  هـ    ١٤١٢                           ببيروت، الطبعة الثانية، سنة 
                 تحقيــــق عمــــر الــــسيد  ،                               للقاضــــي عبــــدالجبار بــــن أحمــــد الهمــــداني ،               المحــــيط بــــالتكليف-  ٦١

              لمـــــصرية للتـــــأليف                                                         الناشـــــر المؤســـــسة المـــــصرية للتـــــأليف والأنبـــــاء والنـــــشر والـــــدار ا ،    عزمـــــي
   .      والترجمة

                      حققــه وعلــق عليــه وخــرج  ،                                  لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني ،         المراســيل-  ٦٢
-   هـــــــ     ١٤٠٨  ،  ٢    ط  ،      بــــــيروت ،                      الناشــــــر مؤســــــسة الرســــــالة ،                    أحاديــــــه شــــــعيب الأرنــــــاؤوط

   . م    ١٩٩٨
       ومعـه  ،                                                        المستصفى من علـم الأصـول، لأبي حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي-  ٦٣

ـــد العلـــي محمـــد بـــن نظـــام الـــدين الأنـــصاري              كتـــاب فـــواتح الر ّ           ّ بـــشرح مـــسلم  ،                                         حمـــوت، لعب
                      الطبعــــة الأولى بالمطبعــــة  ،                                              الثبــــوت في أصــــول الفقــــه، للــــشيخ محــــب االله بــــن عبــــد الــــشكور

   .  هـ    ١٣٢٤                      الأميرية ببولاق مصر، سنة 
ـــز العمـــال في ســـنن الأقـــوال  ،                        مـــسند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل-  ٦٤                                        و�امـــشه منتخـــب كن

   .          صادر ببيروت                    والأفعال، الناشر دار 



       
 

    
 
 

٥٩٥

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

َّ المــسودة في أصــول الفقــه، تتــابع علــى تــصنيفه ثلاثــة مــن أئمــة آل تيميــة، وهــم مجــد -  ٦٥
ُ

                                                                     َّ
                                                                        الــدين أبــو البركــات عبــد الــسلام، وشــيخ الإســلام تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد ابــن عبــد ُ

ّ                                                                      ّالحلــيم، وجمعهــا وبيــضها شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبــدالغني الحــراني 
ّ، وحقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشـيه محمـد محـي الـدين عبـد  )  هـ   ٧٤٥  ت  ( ّ                                                          ّ ّ

   .                                    الحميد، الناشر دار الكتاب العربي ببيروت
   ،                          لأحمــد بــن محمــد المقــري الفيــومي ،                                        المــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير للرافعــي-  ٦٦

   . م    ١٩٩٦-  هـ    ١٤١٧   ، ١ /   ط ،                           الناشر المكتبة العصرية ببيروت
ـــــصري  ، ه                    المعتمـــــد في أصـــــول الفقـــــ-  ٦٧                                      لأبي الحـــــسين محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن الطيـــــب الب

   ،                                الناشـر دار الكتـب العلميـة ببـيروت ،ّ                             ّ قدم له وضـبطه الـشيخ خليـل المـيس ، )  هـ   ٤٣٦ ت (
   . م    ١٩٨٣ /  هـ    ١٤١٣                الطبعة الأولى سنة 

                الناشــــر المؤســــسة  ، )  هـــــ   ٤١٥ ت (                                 للقاضــــي عبــــد الجبــــار بــــن أحمــــد الهمــــداني  ،      المغـــني-  ٦٨
ُ     ُ طبــع  ،                                       والــدار المــصرية للتــأليف والترجمــة بالقــاهرة ،    لنــشر                                المــصرية العامــة للتــأليف والأنبــاء وا

   . م    ١٩٦٥ /  هـ    ١٣٨٥                                 بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة 
                                                                 المغـــني، لموفـــق الـــدين أبي محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي الجمـــاعيلي -  ٦٩

  د                                                     ، تحقيق الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، والـدكتور عبـ )  هـ   ٦٢٠  ت  (        الدمشقي 
                                                                                الفتاح محمد الحلو، الناشر دار هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع والإعـلان بالقـاهرة، الطبعـة 

   . م    ١٩٩٢ /  هـ    ١٤١٢             الثانية، سنة 
           ، تحقيــق عبــد  )  هـــ   ٣٩٥  ت  (                                             مقــاييس اللغــة، لأبي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا -  ٧٠

          ر، الطبعـة                                                                السلام محمد هارون، الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده بمـص
   . م    ١٩٧١  /   هـ    ١٣٩١             الثانية، سنة 

                     لجمــــال الــــدين أبي عمــــرو  ،                                       منتهــــى الوصــــول والأمــــل في علمــــي الأصــــول والجــــدل-  ٧١
                   الناشــر دار الكتــب  ، )  هـــ   ٦٤٦ ت (                                         عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر المعــروف بــابن الحاجــب 

   . م    ١٩٨٥ /  هـ    ١٤٠٥                  الطبعة الأولى سنة  ،             العلمية ببيروت
       ، تحقيـــق  )  هــــ   ٧٩٤  ت  (                        بـــدر الـــدين محمـــد بـــن �ـــادر                            المنثـــور في القواعـــد، للزركـــشي-  ٧٢

                                                                            الــدكتور تيــسير فــائق أحمــد محمــود، وراجعــه الــدكتور عبــد الــستار أبــو غــدة، الناشــر وزارة 
                                                                    الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية بدولـــة الكويـــت، طبعـــة مـــصورة عـــن الطبعـــة الأولى، ســـنة 

   . م    ١٩٨٢ /  هـ    ١٤٠٢
           تحقيــق محمــد  ،            محمــد الغــزالي                لأبي حامــد محمــد بــن ،                         المنخــول مــن تعليقــات الأصــول-  ٧٣

   . م    ١٩٨٠-  هـ    ١٤٠٠  ،  ٢ /   ط ،      دمشق ،                  الناشر دار الفكر ،        حسن هيتو



       
 

    
 
 

٥٩٦

 ة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوليين والثلاثالثاني من العدد الثانيالمجلد 
 قراءة تحليلية في الأصول والآثار اجتهاد النبي صلى االله عليه وسلم 

   ،                      لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة ،                                               منهــاج الــسنة النبويــة في نقــض كــلام الــشيعة والقدريــة-  ٧٤
   .        الرياض ،                          الناشر مكتبة الرياض الحديثة

          ســى اللخمــي                                لأبي إســحاق الــشاطبي إبــراهيم بــن مو ،                         الموافقــات في أصــول الــشريعة-  ٧٥
  ،  ٢ /   ط ،      بــيروت ،                   الناشــر دار المعرفــة ،ُ                                ُ عــني بــضبطه وترقيمــه محمــد عبــداالله دراز ،        الغرنــاطي
   . م    ١٩٩١-  هـ    ١٤١١

             الناشر دار  ،                                   لعبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ،                             نشر البنود على مراقي السعود-  ٧٦
   . م    ١٩٨٨-  هـ    ١٤٠٩   ، ١ /   ط ،      بيروت ،             الكتب العلمية

                                        لشهاب الدين أبي العباس أحمد بـن إدريـس بـن  ، ل                        نفائس الأصول في شرح المحصو-  ٧٧
                           تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود  ، )  هـــ   ٦٨٤ ت (                                  عبــد الــرحمن الــصنهاجي المعــروف بــالقرافي 

         الطبعــة  ،                                                  الناشــر مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز بمكــة المكرمــة والريــاض ،             وعلــي محمــد معــوض
     . م    ١٩٩٧ /  هـ    ١٤١٨        الثانية 

                              لـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم الأرمـــوي         لـــصفي ا ،                           �ايـــة الوصـــول في درايـــة الأصـــول-  ٧٨
               والـدكتور سـعد  ،                                          دراسة وتحقيق الدكتور صالح بن سليمان اليوسف ، )  هـ   ٧١٥ ت (      الهندي 

   .                                   الناشر المكتبة التجارية بمكة المكرمة ،             بن سالم السويح
                                                لأبي الوفاء علي بن عقيـل بـن محمـد بـن عقيـل البغـدادي  ،                     الواضح في أصول الفقه-  ٧٩

               الناشــر مؤســسة  ،                                   يــق الــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي    تحق ، )  هـــ   ٤١٣ ت (       الحنبلــي 
   . م    ١٩٩٩ /  هـ    ١٤٢٠                  الطبعة الأولى سنة  ،       الرسالة

       ، تحقيــق  )  هـــ   ٥١٨ ت (َْ                               َْ لأحمــد بــن علــي بــن بـرهــان البغــدادي  ،                 الوصــول إلى الأصــول-  ٨٠
                  الطبعـة الأولى سـنة  ،                             الناشـر مكتبـة المعـارف بالريـاض ،                              الدكتور عبد الحميـد علـي أبـو زنيـد

   . م    ١٩٨٤ /  هـ    ١٤٠٤
 


